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  الأردنيوفقاً للقانون المدني  رادةالإأثر السكوت في الإعلان عن 

  دراسة مقارنة

  *عبد الرحمن جمعة

  

  لخصم
 بالوسيلة التي يراها مناسبة، ويتم التعبير عن إرادتهع لشكل معين، فللشخص أن يعبر عن  لا يخضرادةالإالتعبير عن 

والسؤال الذي يطرح . إرادتهتخذ موقفا ايجابيا يعبر من خلاله عن  صراحة أو دلالة، وفي الحالتين نجد المتصرف يرادةالإ
 طرح هذا التساؤل أن الساكت يأخذ موقفا سلبيا إلى؟ ولعل الذي دفعنا رادةالإنفسه هل يصلح السكوت أن يكون تعبيرا عن 

 صاحب السكوت تعبير عن  المتصرف، لأنه لوإرادةلا يرافقه لفظاً أو كتابة أو إشارة أو أي موقف يحمل على الكشف عن 
حاولنا من .  المتعاقدإرادة أو الكتابة كوسيلة ثم التعبير من خلالها عن الإشارة أو الكتابة مثلا فعندئذ نأخذ بالإشارة برادةالإ

  نية الساكت في أمر معين، مع مراعاة أنإلى الباطنة للمتعاقد الذي لم يعبر عنها، وذلك بقصد الوصول رادةالإخلال تفسير 
  . ، ولكنه يصلح أن يكون قبولا في بعض الحالاتالإيجابالسكوت لا يصلح تعبيرا عن 

  .رادةالإ، التعبير عن الأردني القانون المدني :الكلمات الدالة

  

  مقدمــةال
  

وهو بمعنى قطع الكلام : )1(السكوت خلاف النطق
تكلم الرجل ثم سكت، بغير الألف، فإذا انقطع : يقال: )2(وتركه
 فإذا فلم يتكلم قيل اسكت ورجل سكت، قليل الكلام، كلامه

: )3(وهو يعني الصمت. تكلم أحسن، وسكت يسكت سكوتا
 صمت، وصمت الرجل إذافيقال سكت الصامت يسكت سكوتا 

 .وأصمت، وسكت وأسكت وأسكته االله وسكته
 )5( الشريفةالأحاديث وتعرضت )4(ونص القرآن الكريم

وت وعرفه بأنه حالة سلبية غير  السكالإسلاميوتناول الفقه 
 رادةالإمصحوبة بلفظ أو إشارة، أو فعل شيء ينبىء عن 

وأنه عكس الكلام، ويطلق على ما يكون في . )6(ويدل عليها
  .)7( ويقال له الكلام النفسيوالإراداتالنفس من المعاني 

 عن تعريف السكوت شأنه الأردنيسكت القانون المدني 
وانين المدنية العربية كالقانون في ذلك شأن غيره من الق

المدني المصري والسوري والكويتي وقانون المعاملات 
المدنية لدولة  الإمارات العربية ونعتقد أنه أحسن صنعاً عندما 
أحجم عن هذا العمل باعتبار ان التعريف مهمة تدخل في 

الصمت، (صلب العمل الذين تولوا هذه المهمة، فقيل إنه 
 هو التزام حالة سلبية لا – آخر معنى  أو-وعدم الكلام 

 او عمل قد يحمل معنى التعبير عن إشارةيفارقها كتابة او 
التزام موقف " وقيل انه )8(". تبعته ظروف معينة إذا رادةالإ

، ولكن تحيط رادةالإ عن ينبئسلبي، لا يصحبه قول ولا فعل 
به ظروف أو أوصاف قانونية تخلع عليه دلالة القبول لأمر 

 سكوت مجرد وسكوت إلىوينقسم السكوت . )9(" ينمع
  .)10(موصوف وسكوت ملابس

 لا يخضع لشكل معين، فللشخص أن رادةالإالتعبير عن 
 بالوسيلة التي يراها، على أن تظهر هذه إرادتهيعبر عن 

 رادةالإويتم التعبير عن .  العالم الخارجيإلى رادةالإالوسيلة 
  : صراحة أو ضمناً

 رادةالإ هو طريق مباشر للتعبير عن :حفالتعبير الصري
علية الدالة على ويتم من خلال القول أو الفعل أو بالمبادلة الف

 المألوفة عرفا حتى لو صدرت عن غير الإشارةبالتراضي أو 
الأخرس متى تعارف الناس على انه يقصد بها معنى معين، 

 الأسفل دلالة على القبول ورفع الرأس إلى بالرأس اءفالإيم
  . )11( الأعلى أو هز الكتفين دلالة على الرفضلىإ

 إرادتهنجد فيه المتعاقد لا يعبر عن : والتعبير الضمني
بصورة صريحة وانما يمكن الكشف عنها من خلال الظروف 

كأن اعرض . والملابسات التي أحاطت سلوكه وتصرفاته
 قمت أنت ببيعها أو هبتها فإذاعليك شراء ساعة بمئة دينار، 

وتكون عندئذ قد قمت ببيع أو . سر على قبولك الشراءفهذا يف
بمجرد تمام البيع هبة ما تملك، لأن ملكية المبيع قد انتقلت لك 
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 المشتري ما لم إلى. تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع"
  .)12(يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك

والسؤال الذي يطرح نفسه هل يصلح السكوت تعبيراً 
؟ أم أنه طريق استثنائي ينحصر في الحالات رادةالإعاديا عن 

  التي تعرض لها المشرع على سبيل الحصر؟ 
الثابت أن الساكت يصمت ولا يتكلم، أي أن المتعاقد في 
الحالة التي نحن بصددها يأخذ موقفا سلبياً فهو لا يصدر عنه 

 أو أي  عمل قد يحمل معنى التعبير إشارةأو كتابة أو أي لفظ 
ويجب عدم الخلط بين السكوت والتعبير . رادةالإعن 

  : الضمني
 يحمل بين طياته دلالة معينة تتضمن فالتعبير الضمني

أما السكوت فهو والعدم سواء، .  عن موقف معينالإفصاح
بارة ، أو بعإرادتهفالساكت لا يفعل شيئا يعبر من خلاله عن 

 ضمنا فهو يتخذ إرادتهأخرى نجد أن المتعاقد عندما يعبر عن 
 فهو أما السكوت. إرادتهمسلكا ايجابيا يفصح من خلاله عن 

 قد يكون وسيلة التعبير الضمنيوضع سلبي، وعليه فان 
 فلا يصلح السكوتأما .  الموجب أو القابلإرادةللتعبير عن 

. )13( قبولانعدّهء أن  ويجوز استثناالإيجاب تعبيرا عن إطلاقا
 -1 "95 في المادة الأردنيوهذا ما عبر عنه القانون المدني 

 ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلىلا ينسب 
 السكوت قبولا بوجه خاص إذا كان ويعد - 2.  قبولاويعدبيان 

 بهذا الإيجابهناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل 
  ".  لمنفعة من وجه إليهبالإيجاالتعامل أو إذا تمخض 

 الباطنة للمتعاقد رادةالإنحاول من خلال هذا البحث تفسير 
 نية الساكت في أمر إلىالتي لم يعبر عنها، ومحاولة الوصول 

 انه قبول، أو رفض، أي اننا أحيانامعين لان السكوت يفسر 
نهدف تحديد متى لا يعد السكوت قبولا ومتى يعد كذلك في 

 الذي لم يتعرض لتنظيمه الا في المادة الأردنيالقانون المدني 
، خصوصا أن هذا الموضوع لم يحظ في الأردن بعناية 95

 نجد المؤلفات العامة تتصدى له وإنماالباحثين كبحث معمق 
  . تناولهم لمادة مصادر الالتزامأثناءبصورة موجزة 

فهو : سنتناول هذا البحث من خلال منهج تحليلي ومقارن
 لأننا سنعتمد على تحليل نصوص القانون وبيان منهج تحليلي
وهو منهج .  القضائية التي تعرضت لهوالأحكامموقف الفقه 

مقارن لأننا لن نقصر النظر على ما ورد في القانون المدني 
  : دراسته فيإلى سنتعمد وإنما الأردني

 الذي يرجع له القاضي عند إصداره حكماً الإسلاميالفقه  -
ة أمامه متى سكت القانون المدني في الدعوى المنظور

من ) 2(عن التعرض للواقعة التي ينظرها استناداً للمادة 
  .القانون المذكور

والقوانين المدنية العربية التي يعد الأردن جزءاً لا يتجزأ  -
  . من هذا الوطن الكبير

  .  مبحثين اثنين وخاتمةإلىوينقسم بحثنا في هذا البحث 
  . وت المجردماهية السك: المبحث الأول
  . الحالات التي يعد فيها السكوت قبولا: المبحث الثاني

 سأسلط من خلالها الضوء على ما افرزه البحث :الخاتمة
  . من ملاحظات واقتراحات

  
  المبحث الأول

  ماهية السكوت المجرد
  

بينا مفهوم السكوت لغة واصطلاحاً وفقها وقانونا في 
ه المواضيع في هذا مقدمة هذا البحث، وعليه لن نتعرض لهذ

 فيه على تحديد محله، الأضواء سنسلط وإنماالمبحث، 
وطبيعته، وتمييزه عن وسائل التعبير المشابهة، وقيمته، وعدم 
صلاحية السكوت للتعبير عن الايجاب، وعليه يقسّم بحثنا في 

  :  الآتيهذا المبحث على خمسة مطالب على النحو 
  . محل السكوت: الأولالمطلب 
  . طبيعة السكوت:  الثانيالمطلب

  . تمييز السكوت عن وسائل التعبير المشابهة: المطلب الثالث
قيمة السكوت المجرد في القانون المدني : المطلب الرابع

  . الأردني
عدم صلاحية السكوت للتعبير عن : المطلب الخامس

  . الايجاب
  

  المطلب الثاني
  محل السكوت

 الذي الأمرو هو  المسكوت عنه، االأمرمحل السكوت هو 
 من بأي بشأنه إرادتهتوقف حياله الساكت ولم يفصح عن 

 صراحة او ضمناً، ويهمنا في هذا رادةالإوسائل التعبير عن 
المحل ما يصلح لان يتعلق به السكوت فينتج فيه أثراً يعتد به، 

 فإننا الساكت ليس لها أثر في هذا المحل إرادةأما إذا كانت 
ت لانه يخرج عن نطاق بحثنا، كأن لن نتعرض لهذا السكو

يكون المحل المسكوت عنه واقعة ليس لها من أثر على 
الساكت سواء نشأت من تصرف الغير تصرفاً قانونيا او 

 الانسان او غير راجعة رادةنشأت من وقائع قانونية راجعة لإ
   )14(.هال

ان المحل الذي يقع عليه "يرى الدكتور عبد القادر قحطان 
يكون تصرفاً قانونيا بالنسبة للساكت لاننا نبحث السكوت لا 

، ومن ثم فان )15( لتنشيء تصرفاً مارادةالإعن محل تتعلق به 
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، أو )16(المحل الذي يتعلق به السكوت يقع على وقائع مجردة 
وقائع قانونية، بالنسبة للساكت نفسه، وهذه الوقائع المجردة 

الانسان صادر قد تنشأ من قول او فعل : والوقائع القانونية
  )17(.عن غير الساكت

يتضح مما تقدم أن محل السكوت في القانون يتم في 
 فينحصر الإسلاميالواقعة القانونية، وذلك على خلاف الفقه 

  .هذا المحل في حدود الواقعة الشرعية
ويترتب على ذلك ان اثر السكوت في فقه القانون ينحصر 

نية الإرادية، لان في نطاق التصرف القانوني والوقائع القانو
 الساكت ومحيط ذلك إرادةما ينشأ عن السكوت انما ينشأ عن 

 التصرف الإسلاميويقابله في الفقه . هو الاعمال الإرادية
  .)18(الشرعي

  
  المطلب الثاني
  طبيعة السكوت

، والكلام أهم رادةالإتقوم التصرفات القانونية على 
 في نظر الوسائل المعتادة للتعبير عنها، ويصح السكوت

والسؤال . رادةالإالقانون والفقه والقضاء كوسيلة للتعبير عن 
 جانب التعبير إلىالذي يطرح نفسه هل يضاف السكوت 

 ؟ ام رادةالإالصريح والتعبير الضمني كوسيلة للتعبير عن 
 شأنه في ذلك شأن رادةالإ وسائل التعبير عن إلىانه يضاف 

 موقف لا تدع ظروف  أو اتخاذ ايالإشارةوالكتابة والنطق 
الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه وهذه الوسائل 

 من القانون المدني الأردني؟ 93دة منصوص عليها  في الما
   هل السكوت نوع أو وسيلة؟ او بعبارة أخرى
 هذه الطبيعة في نظر القانون والفقه تباعاً إلىسأتعرض 

  : على النحو الآتي
 شأنه – الأردنيد أن القانون المدني  نجفبالنسبة للقانون

في ذلك شأن القانون المدني المصري والسوري والكويتي 
 تعرض -  العربيةالإماراتوقانون المعاملات المدنية لدولة 

 إلا انه لم يحدد هل السكوت )19(. السكوت في مواطن عدةإلى
 نجد ان هذا الأمروكل ما في . تعبير صريح ام ضمني

 ساكت قول ولكن السكوت إلىبدأ لا ينسب القانون قد اقر م
  . يعد قبولا في بعض الحالات

 الفقهية في تحديد طبيعة الآراء تعددت وبالنسبة للفقه
  : السكوت على النحو الآتي

يرى أنه يترتب على السكوت آثار قانونية، : الأولالرأي 
، وإنما باعتباره موقفا رادةالإولكن ليس باعتباره تعبيراً عن 

، وبموجب هذا الرأي فان السكوت باعتباره )20(ياموضوع
لهذا لا يعد . مجرد موقف عفوي لا يتضمن سوى القصد

كون فيها  إلا في الحالة التي يرادةالإ تعبيراً عن أصلا
، أما في غير رادةالإ صريحا عن موصوفاً حيث يشكل تعبيراً

  ترتبت آثار قانونية، على السكوت، فان ذلك لافإذاهذه الحالة 
  )21(.لوجود واقعة قانونية مادية خاضعة لتقدير القضاء

وخلاصة القول إن هذا الرأي يرى السكوت الملابس 
واقعة قانونية مادية قد تترتب عليها بعض الآثار القانونية، 

، ولا نوعا رادةالإولا يعد بذلك وسيلة من وسائل التعبير عن 
  .من أنواعه

 يتم صراحة رادةالإيرى ان التعبير عن : )22(الرأي الثاني
والسكوت . او ضمنا، ولكل منهما طرق خاصة ومستقلة

الملابس لا يصلح ان يكون طريقا من طرق التعبير الصريح 
وخلاصة القول نجد السكوت الملابس بموجب . أو الضمني

هذا الرأي يعد طريقاً استثنائياً من طرق التعبير ويعد في 
  .صريح والضمنيالوقت نفسه مستقلا عن نوعي التعبير ال

 ضمنية إرادةيرى ان السكوت المجرد ليس : الرأي الثالث
 رادةالإ، اما السكوت المعبر عن رادةالإولا تعبيراً عن 

 رادةالإموصوفا او ملابساً فهو وسيلة استثنائية للتعبير عن 
  .)23(ويصلح للقبول دون الإيجاب

اختلف هذا الرأي في مدى وضوح دلالة السكوت على 
ومن ثم في تحديد نوع التعبير بها فمنهم من سكت . رادةالإ

 أن السكوت إلى ديد نوع هذا التعبير واكتفى بالإشارةعن تح
، ومنهم من )24(يعد قبولاً في الحالات الموصوفة أو الملابسة

 القول ان السكوت ليس تعبيراً ضمنياً دائما فقد يعد إلىذهب 
كوت المعبر  ان السإلىومنهم من ذهب . )25(تعبيرا مفترضا

ومنهم من فرق بين . )26( هو تعبير ضمنيرادةالإعن 
 مفترضة في رادةالإالسكوت الملابس والموصوف، فاعتبر 

، واما في حالة السكوت )27(حالات السكوت الملابس
ان ما تذكره نصوص القانون تكون غالبا : الموصوف فقال

 ، وما نص عليه الاتفاق فان القبول بالسكوت يعد)28(اسقاطات
 إرادةوما يقع تحت العرف فان السكوت يدل على . )29(إراديا

  .)30( قانونيلأثرحقيقية منتجة 
 يعد رادةالإ ان السكوت المعبر عن إلىوذهب البعض 

   )31 (.تعبيراً صريحاً عن القبول
 من حيث وجودها ومن حيث رادةالإ إلىونظر اتجاه 

 حقيقية إلى تنقسم فإنهافمن حيث وجودها : وضوحها
 افتراض وجودها، إلىترضة، على ان واقع الحال يشير ومف

واما من حيث .  صراحة او ضمنارادةالإويتم الكشف عن 
 ضمنية، وهذا إرادة صريحة وإرادة إلىوضوحها فتنقسم 

 ومدى دلالتها عليها رادةالإالتقسيم يرتبط بوسائل التعبير عن 
 صريحة، وحين رادةالإفحين يكون التعبير صريحا تكون 
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 الكامنة في النفس رادةالإون ضمنيا تكون ضمنية، أما يك
 ويرى هذا الاتجاه ان )32(. التعبير عنهاأسلوب إلىفيرجع 

السكوت المحاط بالظروف الموصوفة او الملابسة يشكل 
 الباطنة، فهو وسيلة من رادةالإ ظاهرة تفصح عن إرادة

وسائل التعبير عنها، ويدل عليها بصورة صريحة في حالة 
وت الموصوف وبصورة ضمنية في حالة السكوت السك

  . )33(الملابس
  

  المطلب الثالث
  تمييز السكوت عن وسائل التعبير المشابهة

 )34(يمر السكوت في رأي الدكتور عبد القادر قحطان
  : بمراحل ثلاث هي

 وهو مجرد الصمت وعدم الكلام، :السكوت المطلق -1
 معه  وجدفإذا ما يصاحبه ويحيط به، إلىوعندئذ ينظر 

 رادةالإفعل ايجابي مصاحب له يغني عنه ويدل على 
أي أن . رادةالإأسقطنا السكوت من مرتبة التعبير عن 

هذه المرحلة تتميز بوجود فعل ايجابي يغني عن 
  . السكوت بمجرد مصاحبته له

 وهو السكوت المطلق الذي لا يصاحبه :السكوت المجرد -2
ل على فعل ايجابي يغني عنه، ولا يوجد معه ما يد

 ويظهرها، وعندئذ يكون في حكم العدم لانعدام رادةالإ
 . الفعل المصاحب والملابسات المحيطة

 وهو السكوت المجرد :رادةالإالسكوت المعبر عن  -3
 الساكت إرادةمضافاً له ملابسات وظروف خارجة عن 

 . رادةالإتستنبط منها دلالة السكوت على 
، ووسائل رادةالإويجدر بنا التفرقة بين السكوت وبين 

  : التعبير، والتعبير الضمني
 يمكن إجمال اختلاف الفقه في :رادةالإفبالنسبة للسكوت و
  :  في اتجاهينرادةالإالتفرقة بين السكوت و

 عمل ايجابي، رادةالإ أن إلى ذهب :الاتجاه الأول
  )35(.والسكوت المجرد موقف سلبي لا يصلح أن يكون قبولاً

الرأي الأول ليس صحيحا من  يرى أن :الاتجاه الثاني
 والسكوت المجرد غير رادةالإجميع جوانبه، فالمقارنة بين 

،  وينبغي أن رادةالإسليمة، لأننا بصدد وسيلة للتعبير عن 
 الكامنة في النفس وان عزمت على رادةالإ، فبأمثالهاتقارن 

شيء ولم تظهره بوسيلة ما فلا قيمـة لهـا، فالساكت في 
 متحققة عزمت على شيء، ومن ثم فهي دةإراأمـر معين له 

لكن لا قيمة لها ما دامت لم تجد من الظروف والملابسات ما 
لهذا لا يصح أن نقارن بين السكوت . يظهرها على نحو ما

ولا يصح القول عن هذه .  على طرفي نقيضلأنهما رادةالإو

 إنها عمل ايجابي، رغم انها كامنة في النفس، وإذا رادةالإ
 رادةالإ إلى عمل ايجابي، ينصرف رادةالإئلون بأن قصد القا

 فإننا غير السكوت، الأخرىالتي ظهرت بوسائل التعبير 
 محل الوسائل وهذا رادةالإ بإحلالنكون امام خطأ في التعبير 

   )36(.خلط بينهما
 رادةالإالاصح ألا يقارن بين "ويقول هذا الاتجاه أن 

 التعبير باعتباره  يقارن بينه وبين وسائلوإنماوالسكوت، 
  )37(" وسيلة منها

  : وفيما يخص السكوت ووسائل التعبير
 كوسيلة من وسائل التعبير عن أحيانايعتد بالسكوت 

، لهذا سنسلط الأضواء على السكوت ووسائل التعبير رادةالإ
  :  على النحو الآتيرادةالإعن 

 يختلف السكوت عن التعبير :السكوت والتعبير اللفظي -1
لتعبير اللفظي عمل ايجابي كأن اقول لك بعتك اللفظي، فا

هذا القلم بعشرة دنانير، وأجاز القانون المدني هذه 
أما السكوت فهو . )38(رادةالإالطريقة في التعبير عن 

  . موقف سلبي
يتم التعبير عن : )39(الإشارةالسكوت والتعبير بالكتابة و -2

و  المعهودة عرفا ولالإشارة من خلال الكتابة أو رادةالإ
من غير الاخرس، ونلاحظ الفرق بين هاتين الوسيلتين 

 من خلال إرادتهوبين السكوت؛ فنجد المتعاقد يعبر عن 
 المعهودة عرفا التي قصد بها معنى الإشارةالكتابة أو 

معيناً، على خلاف الساكت فانه يتخذ موقفاً سلبياً، أما اذا 
  أو الكتابةالإشارة برادةالإصاحب السكوت تعبير عن 

 أو الكتابة كوسيلة تم التعبير الإشارةمثلا فعندئذ نأخذ ب
 .  المتعاقدإرادةمن خلالها عن  

السكوت واتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في  -3
 الأردني أجاز القانون المدني :بيان حقيقة المقصود منه

 من خلال اتخاذ أي مسلك لا رادةالإأن يتم التعبير عن 
، )40(دلالته على التراضيتدع ظروف الحال شكا في 

كأن يقف سائق بسيارته في موقف مخصص لنقل 
 العقبة، فهذا الموقف يفهم منه أن إلىالركاب من عمان 
 بنقل الركاب في حافلته من هذه إرادتهالسائق عبر عن 

 تلك، وأنت عندما تركب في هذه الحافلة فهذا إلىالمدينة 
لوصول يدل على قيام عقد النقل بينكما لأن مكان ا

 . واجرة الراكب محددة سلفاً
نلاحظ عملياً من خلال هذا العقد أن المتعاقدين التزما 

ما من خلال اتخاذ مواقف إرادتهالصمت إلا أنهما عبرا عن 
معينة صاحبت سكوتهما، وهذا الموقف في التعبير عن 

أي أن الموقف .  هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار قانونارادةالإ
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عاقد والذي لا تدع ظروف الحال شكا في الذي اتخذه المت
وعليه . رادةالإدلالته على التراضي هو الذي يفصح عن 

  . تترتب آثاره القانونية
سبق بيان أنه إذا : وبالنسبة للسكوت والتعبير الضمني

.  صراحة فنكون أمام تعبير صريحإرادتهعبر المتعاقد عن 
وف  المتعاقد من خلال الظرإرادةأما إذا تم معرفة 

والملابسات التي يفهم منها أن المتعاقد قصد أمرا معينا فنحن 
وبينا أن السكوت موقف سلبي على خلاف . أمام تعبير ضمني

 فهو موقف ايجابي، رادةالإالتعبير الصريح أو الضمني عن 
وبينا أن السكوت المصاحب للظروف والملابسات التي 

لايجابية هي احاطت ظروف التعاقد يدل على أن هذه الأفعال ا
  . رادةالإالتي تفصح عن 

 
  المطلب الرابع

  الأردنيقيمة السكوت المجرد في القانون المدني 
، أن السكوت المجرد لا يعد قبولا لأن )41(يرى الفقه

السكوت عدم، فان دل ضمنا على شيء فالأولى أن تكون 
دلالته الرفض لا القبول، والقول بخلاف ذلك يؤدي اجتماعيا 

خطيرة، لأن السكوت متى اعتبر قبولا فهذا يعني  نتائج إلى
الزام كل من وجه اليه ايجاب بعقد، أن يرد عليه بالقبول أو 

 الفرض تضييق على وفي هذا. بالرفض وإلا اعتبر قابلا
وتطبيقا لمبدأ لا .  السند القانونيإلىافتقاره الناس علاوة على 

  : الآتيينسب لساكت قول نجد 
اطبتك دون اتفاق مسبق بينكما أنها قيام مجلة دورية بمخ -1

ترفق طي كتابها نسخة من اصداراتها فلا يعد امتناعك 
عن الرد قبولا في الاشتراك حتى لو ذكر في الخطاب 

  )42(.أن عدم الرد يعد قبولا
قيام البنك بمخاطبتك بانه يعتبرك مساهما في شركة  -2

معينة، وأنه قيد في حسابك ثمن الاسهم التي سجلها 
 فسكوتك لا يعد قبولا للاكتتاب في هذه لصالحك،

 )43(.الاسهم
الثابت في علم الادارة أن سكوت الادارة عن اجابتك  -3

 . المدة اللازمة لهذا السكوت يعد رفضاً
 من قانون المالكين والمستأجرين 3/ج/5نصت المادة  -4

على أنه يجوز اخلاء المأجور في أي من   "الأردني
ر المستأجر المأجور أو  إذا أج- ج:... الحالات التالية

قسما منه لشخص آخر أو سمح له باشغاله دون موافقة 
المالك الخطية أو اخلاه لشخص أخر دون تلك 

 )44(".الموافقة
 قد استقر الأردنيوتطبيقاً لاحكام السكوت نجد أن القضاء 

  : في محكمة التمييز على ما يلي
ثانية إن من يملك حق تأجير العقار وفقاً لأحكام المادة ال •

من قانون المالكين والمستأجرين هو من يملك أكثر من 
من العقار وعليه فإن عقد الإيجار الموقع ممن لا % 50

يملك سوى حصتين من أصل ستّ عشرة حصة، لا 
وإن عجز . يرتب أثراً طالما لم يجزه باقي الشركاء

المستأجر عن إثبات إجازة المدعين لعقد الايجار وحلفهم 
هم لم يجيزوا العقد صراحة أو ضمناً فيكون اليمين على أن

مثل هذا العقد غير نافذ بحقهم، ولا يرد القول بان المميز 
مستأجر العقار منذ ست سنوات وإن سكوت المدعين 
طيلة هذه المدة موافقة ضمنية على التأجير لأنه لا ينسب 

  )45(.لساكت قول
لا يعتبر المؤجر الذي لا يملك نصف العقار المأجور  •

لكاً للتصرف فيما يؤجره ويعتبر تصرفه تصرف ما
الفضولي يتوقف نفاذه على إجازة من قبل صاحب الحق 

 فإذا الأردني من القانون المدني 171عملاً بأحكام المادة 
أقره المالك في تصرفه فتسري بشأنه أحكام الوكالة وفقاً 

 من ذات القانون ويترتب على عدم 302لأحكام المادة 
 لتصرف الفضولي بطلان التصرف ويكون إجازه المالك

عقد الايجار المبرم بين شقيق المالكة والمستأجر باطلاً لا 
 من القانون المدني 168يترتب عليه أي أثر عملاً بالمادة 

 وتغدو يد المستأجر على العقار يداً غير الأردني
مشروعة يتوجب معها الحكم بمنعه من معارضة المدعية 

 . في العقار المؤجر
سكوت المالك عن الاجارة المعقودة بين الفضولي  •

والمستأجر لا يعني إجازة التصرف ولا يشكل دليلاً على 
  )46(.موافقته

  
  المطلب الخامس

 عدم صلاحية السكوت للتعبير عن الايجاب
 على انه الأردني من القانون المدني 95/1نصت المادة 

جة  ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاإلىلا ينسب "
  )47("بيان ويعتبر قبولاً

 يكون صريحا أو ضمنيا، رادةالإبينا أن التعبير عن 
 موقفا ايجابيا، وعليه لا إرادتهويجب أن يتخذ المعبر عن 

 الموجب، لان إرادةيصلح السكوت وسيلة للدلالة عن 
السكوت موقف سلبي على خلاف الايجاب الصادر عن 

رضا بين الايجاب الموجب فهو عمل ايجابي، أي أن هناك تعا
 شخص يعرض إرادةوالسكوت، فالايجاب تعبير صادر عن 

على غيره أن يتعاقد معه في حين أن السكوت يعد عدما 
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 من القانون 95/1والعدم لا ينتج أي أثر لهذا نصت المادة 
. )48(" ساكت قولإلىلا ينسب " على انه الأردنيالمدني 

كام العدلية على  من مجلة الأح805وتطبيقا لذلك نصت المادة 
فلو طلب شخص من آخر . سكوت المعير لا يعد قبولا"أن 

 شيء فسكت صاحب الشيء ثم أخذ المستعير كان إعارة
  . الإعارةأي أن سكوت المعير لا يعني قبوله . غاضبا

ويقول علي حيدر في معرض شرحه لهذه المادة إن 
 المستعير أي لا تنعقد لإيجابسكوت المعير لا يعد قبولا 

 الإعارة المستعير لان إيجاب لو سكت المعير على الإعارة
 والقبول بالإيجابكما جاء بيانها في المادة السابقة تنعقد 

والتعاطي والسكوت ليس واحد منهما، فلو طلب شخص من 
آخر إعارة شيء معلوم فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذ 
 المستعير ذلك الشيء كان غاصبا، وعليه لو تلف ذلك الشيء

 )49(.في يده بلا تعد ولا تقصير أو بتعد أو تقصير يضمن
إذا لم " من المجلة 1822ومن ذلك أيضا ما نصت عليه المادة 

يجب المدعى عليه لدى استجوابه على الوجه المبين آنفا 
لا، أو نعم، وأصر على سكوته يعد سكوته : بقوله
 ومن ذلك أيضا إذا باع شخص مال غيره على )50(.."انكارا

ى ومسمع منه وسكت عن عمله أي لم ينهه عن البيع فلا مرأ
يعد هذا السكوت من صاحب المال رضاء منه بالبيع أو 

وإذا أتلف شخص مال آخر بحضوره وسكت . )51( لهإجازة
وإذا رأى . فلا يعد ذلك من صاحب المال إذنا بإتلاف المال

القاضي قاصرا ليس له وصي يتعاطى التجارة وسكت فلا يعد 
وأيضا إذا جمع شخص . نا منه للقاصر بتعاطي التجارةذلك إذ

أناسا في مرض موته وأشهدهم على انه ليس مدينا لأحد من 
الناس وكان لرجل من الحضور عليه دين ولم يتكلم فهذا لا 

  . يمنع الرجل بعد وفاة المشهد من الادعاء بما له عليه من دين
  

  المبحث الثاني
  قبولاالحالات التي يعد فيها السكوت 

  
سأخصص هذا المبحث لدراسة بعض الحالات التي يفسر 
فيها السكوت على أنه قبول ومنها السكوت في معرض 
الحاجة بيان، وعند تسلم المشتري المبيع الذي يعلم أن فيه 
عيباً خفيا، واستعادة الواهب الشيء الموهوب، وبيع المال 

ملابسة المرهون رهنا حيازيا، والسكوت عمدا عن واقعة أو 
يجب أن يفصح عنها المتعاقد، واجازة العقد الموقوف، 

 منفعة الإيجابوالسكوت في البيع بشرط التجربة، وتمخض 
 بهذا الإيجاب ووجود تعامل سابق واتصال ،إليهلمن وجه 

التعامل،، وتقادم دعوى الشفعة، وتسلم المبيع بحالة تختلف 

 وطبيعة عن حالته وقت البيع، وسكوت الفتاة في الزواج،
وسأخصص مطلبا مستقلا لكل حالة من . المعاملة والعرف

  . هذه الحالات
  

  المطلب الأول
  السكوت في معرض الحاجة بيان

 على أنه الأردني من القانون المدني 95/1نصت المادة 
 ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلىلا ينسب "

  .)52("بيان ويعتبر قبولا
 عليه أن يعبر عن الإيجابوجه له بينا أن المتعاقد الذي 

 بالقبول أو الرفض وأن  سكوته لا يعد قبولا، إلا أن إرادته
المشرع ارتأى في بعض الظروف المحيطة بالعقد أن يعتبر 

السكوت في معرض الحاجة بيان "السكوت قبولا فقال أن 
إذا قبض المشتري : "ويعتبر السكوت قبولا.)53("ويعتبر قبولاً
اء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان المبيع قبل أد

 من القانون المدني 524/1استنادا للمادة " ذلك إذناً بالتسلم
  . الأردني

يفسر قبض المشتري للمبيع على مرأى البائع قبل أدائه 
على خلاف قبضه قبل أداء الثمن . الثمن على أنه إذن بالتسليم

 هلك أو تعيب في يد دون إذن البائع فعندئذ له استرداده، وإذا
. المشتري اعتبر متسلما إلا إذا شاء البائع استرداده معيبا

أي أن . )54( الأردني من القانون المدني 524/2استنادا للمادة 
للبائع استرداد المبيع الذي خرج من يده دون إذنه، على أن 
يطالب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه 

وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه استنادا بخروجه من يده 
 التي نصت على أنه الأردني من القانون المدني 392للمادة 

 ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه -1"
 ومع ذلك -2أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك 

يجوز لمن احتبس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو 
ضته أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما بالرغم من معار

من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة 
  )55(".من وقت خروجه

  
  المطلب الثاني

  تسلم المشتري المبيع الذي يعلم فيه عيبا خفيا
 على انه الأردني من القانون المدني 514/3نصت المادة 

 في الحالات لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم"
 إذا رضى المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه -3:... التالية

  )56(".او بعد علمه به من آخر
إذا اطلع المشتري على العيب بعد التعاقد وظل ساكتا أو 
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قال لقد رضيت بهذا المبيع بعيبه الموجود فيه، سقط حقه 
بضمان العيب الخفي ويعفى البائع من المسؤولية، أما لو 

لمطالبة بضمان هذا العيب ولم يسكت أو عبر عن تمسك با
مع مراعاة . )57(عدم رضائه بالعيب فيكون البائع ضامنا له

أن الفترة التي يستغرقها سكوت المشتري في التعبير عن 
 الضمنية بقبول المبيع بالعيب يجب أن تكون فترة إرادته

مقبولة فإن ظل ساكتا فيها اعتبر قبولا ضمنيا، أما إذا كانت 
المدة ليست معقولة ثم عبر عن عدم رضائه عن العيب فلا 
يمكن القول إن سكوته تلك الفترة القصيرة عبارة عن رضائه 

  .)58(بالعيب
يعلم المشتري بعيب المبيع من خلال اطلاعه شخصيا، 
وقد يعلم به من آخر، كأن تشتري سيارة وعند قيادتها تكتشف 

صاحب كراج، عيوب محركها، وقد يطلعك على هذه العيوب 
ومع ذلك ترتضي الشراء وتتنازل عن حقك في طلب فسخ 
البيع، ويستوي في الحكم أن تعلم بالعيب قبل تسلمك المبيع أو 

ويقع على البائع عبء إثبات أن المشتري اطلع على . بعده
  )59(.العيب، أو أنه يعلم به

ويستطيع المشتري إثبات هذه الواقعة بكافة وسائل 
الموضوع سلطة تقديرية في ترجيح إحدى الإثبات، ولقاضي 

بينات الخصمين على الآخر، ولا رقابة لمحكمة التمييز على 
قاضي الموضوع في تكوين هذه القناعة ما دامت استنتاجاته 

  )60(.تتفق مع الوقائع الثابتة في الدعوى
  

  المطلب الثالث
  استعادة الواهب الشيء الموهوب

إذا  "الأردنيني  من القانون المد581/1نصت المادة 
استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان 

  ". مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه
نعتقد أن استعادة الواهب الشيء الموهوب من الموهوب 
له بحضوره دون معارضة يفسر سكوته على أنه قبول بجواز 

  )61(.الرجوع في الهبة
لموهوب  أن قبض الموهوب له المال اأيضاونعتقد 

بحضور الواهب الذي لم يمنعه من ذلك يفسر على أنه إذن 
  : بالتسليم، وسندنا في ذلك الآتي

 من القانون 524قياس الحالة التي وردت في المادة  -1
 .  على الواقعة التي نحن بصددهاالأردنيالمدني 

من مجلة الأحكام ) 844-843( وتعرضت المادتان  -2
تنص على أن  "843: المادةالعدلية لحكم هذه الحالة ف

إيجاب الواهب اذن دلالة بالقبض، وأما إذنه صراحة فهو 
قوله خذ هذا المال فإني وهبتك إياه إن كان المال حاضرا 

في مجلس الهبة، ان كان غائبا فقوله وهبتك المال 
 نصت 844والمادة . الفلاني اذهب وخذه هو أمر صريح

بض على انه إذا اذن الواهب صراحة بالقبض يصح ق
الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد 
الافتراق أما الاذن دلالة فمعتبر بمجلس الهبة ولا يعتبر 

لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له : بعد فترة مثلا
ذلك المجلس يصح، وأما لو قبضه بعد فترة عن المجلس 
لا يصح كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل 

م يقل اذهب وخذه فاذا ذهب الموهوب له الفلاني ول
 ".وقبضه لا يصح

  
  المطلب الرابع

  بيع المال المرهون رهنا حيازيا
رهن المدين لمال من امواله رهنا حيازيا لا يمنعه من 
بيعه، على أن هذا التصرف لا ينفذ في حق المرتهن إلا إذا 
قبله، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحكم لو باع الراهن 

لشيء المرهون بوجود المرتهن ولم يعترض هذا الأخير ا
  على البيع، هل يعد سكوته قبولا للبيع أم لا ؟

نعتقد أن سكوت المرتهن دون عذر عن رفضه البيع الذي 
تم من الراهن يفسر على أنه قبل البيع وعندئذ ينتقل حق 

 من القانون 1386 ثمن المرهون، سندا للمادة إلىالمرتهن 
  . )62(ردنيالأالمدني 

ونعتقد أن سكوت الراهن عندما يرى المرتهن يقبض 
  . المرهون يدل على القبول

  
  المطلب الخامس

  السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة يعد تغريراً
 على أنه الأردني من القانون المدني 144نصت المادة 

يعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تغريرا إذا ثبت أن "
ن ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المغرور ما كا

  .)63("الملابسة
تبين هذه المادة أن السكوت المجرد لا يرتب القانون عليه 
أثرا، لأن طبيعة المعاملات تقتضي عدم اطلاع الغير على 
أسراره، وهذا ما تقضي به الحيطة ويتطلبه الحذر، على أن 

 ينتج آثارا السكوت يأخذه القانون بعين الاعتبار، ويجعله
 كان هناك أمر فإذا. ويقال عن هذا السكوت الكتمان. قانونية

من الأمور يجب بيانه وإطلاع المتعاقد الآخر عليه لأن 
اطلاعه عليه يؤثر في رضائه وقبوله التعاقد بحيث انه لو 

ففي مثل هذه الحالة يجب على . علم به لما أقدم على التعاقد
عه بهذا الأمر، وإذا كتمه عنه المتعاقد أن يخبر من يتعاقد م
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اعتبر ذلك تدليسا، ومصدر وجوب اطلاع المتعاقد الآخر 
. )64(على أمر من الأمور قد يكون القانون او اتفاق المتعاقدين

كما لو كتم المؤمن على حياته مرضا خطيرا مصابا به 
 أو )65(كالسرطان أو انفلونزا الطيور أو الايدز أو السارس،

عقار عن المشتري أن العقار المبيع قد تم كما لو كتم بائع 
نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو كتم بائع محل تجاري على 

ففي مثل هذه . بإخلائهالمشتري صدور حكم عن المحكمة 
الحالات يشكل الكتمان تغريراً إذا ثبت أن المغرور ما كان 
ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة سندا للمادة 

  )66(.الأردني من القانون المدني 144
  

  المطلب السادس
   العقد الموقوفإجازة

 وائل بحضوره دون أن إلىيحدث أن يبيع زيد مالا يعود 
يكون وكيلا عنه، وقد يجري ذلك في غيبته ويعلم زيد بهذه 
الواقعة وبالرغم من ذلك لا يعترض على البيع الحاصل 

د في الحالتين إقراراً لماله، فعندئذ نتساءل هل يعد سكوت زي
  للبيع أم لا؟ 

ة حول هذه الإسلاميثار نقاش فقهي بين فقهاء الشريعة 
  : ، وتمثل بالآتي)67(المسألة

  :  رأيينإلى انقسم الرأي عندهم :فبالنسبة للاحناف
 يرى أن سكوت المالك حين يرى الغير يبيع :الرأي الأول

  . )68(الإجازةملكه، لا يدل على 
يرى أن سكوت المالك يعتبر في بعض  :الرأي الثاني

الحالات إجازة منعا لوقوع الضرر، أو إذا دل العرف على 
  )69(.ذلك

 فيعتبرون أن السكوت يمكن أن يكون وبالنسبة للمالكية
  )70(:إجازة، وميزوا بين حالتين

 وهي حالة حضور المالك العقد، وهنا :الحالة الأولى
ة البائع بالثمن خلال يفسر سكوته اجازة للعقد، ويحق له مطالب

  .  انقضى العام وهو ساكت سقط حقهفإذاعام من العقد، 
 العقد دون حضور المالك، وهنا إبرام وهي :الحالة الثانية

تعطى للمالك مهلة عام من وقت علمه بالبيع، ليختار فيها 
 خلال عام فعندئذ إرادته لم يبد فإذا. اجازة العقد أو رفضه

ة للعقد، وله مطالبة البائع بالثمن فسر سكوته على أنه اجاز
 انقضت هذه فإذاخلال عشرة أعوام من وقت علمه بالبيع، 

  .المدة سقط حقه
 فالرأي عندهم أنه إذا باع انسان سلعة :وبالنسبة للشافعية

وصاحبها حاضر ولم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر، لم يصح 
 الإمامأي أن السكوت لا يدل على القول، وكان . )71(البيع

 ساكت إلىلا ينسب "الشافعي هو من صاغ عبارته الشهيرة 
  )72(قول

 فالفضولي عندهم إذا باع سلعة :وبالنسبة للحنابلة
وصاحبها حاضر، فحكمه حكم كما لو باعها من غير علمه، 

 غير قاطع في الدلالة على لأنهولا يعتبر سكوته إجازة، 
  )73(.رضاه

لا  "الإسلاميقه يتبين مما تقدم أن القاعدة العامة في الف
ويقصد بهذه القاعدة أن السكوت لا ".  ساكت قولإلىينسب 

عبرة به في المسائل الشرعية بوجه عام، وفي التصرفات 
 الإسلاميوتبرر هذه القاعدة في الفقه . والعقود بوجه خاص

 أن العقود يتطلب وجودها )74( الامام الشافعيإلىالتي تنسب 
قبول، وبما أن الايجاب عمل توافر الرضا بشقيه الايجاب وال

 الطرف الآخر، لهذا لا يمكن مطلقا أن إلىايجابي يوجه 
يكون السكوت المجرد وسيلة للتعبير عنه، لانه وضع سلبي 

وكذلك القبول الذي فيه تعبير عن . ليست له دلالة معينة
ويبدو . ، لا يكون كقاعدة عامة ناتجا عن هذا السكوترادةالإ

 اقرار هذا إلىدفعت بالمذهب الشافعي أن الاعتبارات التي 
المبدأ تتمثل أن السكوت تعبير احتمالي ظني لا يجوز الاعتداد 
به، فقد يسكت الساكت لعدم الانتباه أو لعدم الاكتراث، أو 
الاستهزاء، والاستغراب أو الموافقة أو بقصد الانكار أو 

  )75(. غير ذلك من المعانيإلىالرفض 
بهذا المبدأ  67/1دلية في المادة وأخذت مجلة الاحكام الع

ويرى . )76("لا ينسب لساكت قول"عندما نصت على أنه 
حان والدكتور نوري حمد خاطر أن الدكتور عدنان سر

حضور المالك لعملية البيع بمثابة التعبير الضمني للقبول "
وليس سكوتاً معبرا، لان حضور المالك لبيع يعد موقفا ايجابيا 

 للبيع، في حين أن السكوت موقف جازتهلإأي تعبيرا ضمنيا 
سلبي محض لا يمكن أن يستفاد منه شيء إلا في حالة 
تقتضيها ظروف التعامل ويعترف بها العرف الجاري 

  )77("وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد ذلك
يكون التصرف موقوف النفاذ على "والجدير بالذكر أنه 

 مالك في الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من
مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان 

مكره أو إذا نص تصرفا دائرا بين النفع والضرر أو من 
 من القانون المدني 171 استنادا للمادة ".القانون على ذلك

 والعقد الموقوف عقد صحيح إلا أنه لا يرتب )78(.الأردني
 فعندئذ يبطل الإجازةض  أن ترفإلىآثاره، التي تبقى موقوفة 

 ، على أن ما يجدر ذكره أن)79( فينفذالإجازةالتصرف أو تلحقه 
الإجازة تكون بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ يدل عليها صراحة 

. ويعتبر السكوت إجازة إن دل على الرضا عرفا. أو دلالة
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  )80(.الأردني من القانون المدني 173استنادا لنص المادة 
  

  المطلب السابع
  سكوت المشتري في البيع بشرط التجربة

 على أنه الأردني من القانون المدني 470نصت المادة 
 يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة -1"

فإن سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة 
  )81(". ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة-2المعتادة 

 في مدة التجربة له الخيار بين إجازة البيع أو المشتري
، ومن ثم سنتولى في هذا المطلب دراسة هذين )82(رفضه

  .الخيارين مخصصين لكل واحد منهما فرعا مستقلا
  

  رع الأولالفـ
  إجازة البيع

يجوز للمشتري في البيع بشرط التجربة أن يجيز البيع 
عندئذ ، و)83(حتى لو لم يجرب المبيع خلال مدة التجربة

ويعبر . يصبح البيع في حقه لازما ووجب عليه دفع الثمن
.  بقبول البيع بصورة صريحة أو ضمنيةإرادتهالمشتري عن 

  : )84(رادةالإووفقا للقواعد العامة في التعبير عن 
 كأن يرسل  بصورة صريحةرادةالإويقع التعبير عن 

 تهإرادالمشتري للبائع خلال مدة التجربة بكتاب يعبر فيه عن 
بقبول المبيع، فعندئذ يلزم البيع في حقه ويجب عليه دفع الثمن 

 من 471/1حتى لو لم يجرب المبيع استنادا لاحكام المادة 
ويقع التعبير الضمني كأن يقوم . الأردنيالقانون المدني 

المشتري بدفع ثمن المبيع للبائع خلال مدة التجربة فهذا 
  .)85(السلوك يفسر على أنه قبل البيع

ار خلاف فقهي حول انقضاء مدة التجربة وسكوت ث
المشتري عن إبداء الرأي لعدم تمكنه من تجربة المبيع بسبب 
قوة قاهرة أو لظرف حال بينه وبين تجربة المبيع، هل يعد 

  : سكوته قبولا؟  يمكن حصر الخلاف في اتجاهين
في "، أنه )86( يرى الدكتور محمد الزعبي:الاتجاه الأول

لة لا يعد سكوت المشتري قبولا ضمنيا، ولا مثل هذه الحا
يلزم البيع في حقه، فمدة التجربة تمتد بقدر المدة التي استمر 

  ". فيها وجود الظرف الطارئ أو القوة القاهرة
ويرى أنه إذا لم يتمكن المشتري من : )87(الاتجاه الثاني

تجربة المبيع في المدة المحددة ولسبب أجنبي لا يد له فيه 
 أن يكون البائع بالخيار، إما أن يمهل المشتري مدة فالظاهر

أخرى لتجربة المبيع، وأما أن يفسخ البيع فيتحلل من 
  ". التزاماته

ونحن نرى أن عدم تجربة المبيع لقوة قاهرة منعت 

  .المشتري من التجربة فهذا السكوت لا يفسر قبولاً
من القانون المدني المصري على ) 421/1(ونصت المادة 

فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من ... "أن 
  ". تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا

من القانون المدني الكويتي على أنه ) 458(ونصت المادة 
يجوز اشتراط التجربة أو المذاق في مدة معلومة، لقبول البيع "

أو رفضه، فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد، 
فاذا انقضت المدة ولم يعلن . المدة المعتادةحملت على 

المشتري رفضه، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه، اعتبر 
  . سكوته قبولاً

نلاحظ من خلال هذين النصين أن المشرع اعتبر السكوت 
قبولاً متى انقضت مدة التجربة وسكت المشتري عن رأيه مع 

ربة فوفقاً لمفهوم تمكنه من التجربة، أما اذا لم يتمكن من التج
  . النص فلا يفسر السكوت قبولا

من القانون ) 476، 471/2(يتضح من أحكام المادتين 
 أن البيع بشرط التجربة هو عقد صحيح لازم الأردنيالمدني 

أما . )88(في حق البائع إلا أنه غير لازم في حق المشتري
البيع بشرط التجربة في القانون المدني المصري فهو معلق 

 شرط واقف وهو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو على
الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ استنادا للمادة 

421/2.  
ويترتب على ذلك أن هلاك المبيع في يد المشتري بعد 
تسلمه ولسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضموناً على 

 فانه 270أما في القانون المصري واستناداً للمادة . )89(البائع
 الوقت الذي ينشأ فيه إلى إذا تحقق الشرط استند أثره -1"

 المتعاقدين أو من طبيعة العقد إرادةالالتزام، الا إذا تبين من 
أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق 

 ومع ذلك لا يكون لشرط أثر رجعي إذا -2. فيه الشرط
شرط غير ممكن لسبب اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق ال

 إلىأي اننا نعتقد بوجوب الرجوع ". أجنبي لا يد للمدين فيه
القواعد العامة أمام سكوت البيع عن التعرض لهذه 

 من القانون الزمت 470علاوة على المادة . )90(الواقعة
تجربة المبيع خلال المدة التي يتفق عليها في العقد، وأما إذا 

لى المدة المعتادة، والمدة سكت العقد عن تحديدها حملت ع
المعتادة هي المدة التي اعتاد الناس على انها تكفي التجربة 

ويكفي في تجربة . المبيع فتجربة البذلة يكفي فيها قياسها
ويتولى قاضي . الخيل المعد للسباق المشاركة في شوط واحد

الموضوع تحديد مدة التجربة المعتادة عند اختلاف المتبايعين 
ها، ومن ثم نعتقد وجوب البيع في حق المشتري، على تحديد

وعليه دفع ثمن المبيع متى ثبت أنه قد زاد في استعمال المبيع 
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فاذا انقضت . عن المدة المعينة بواسطة حكم المحكمة النهائي
المدة التجريبية وسكت المشتري عن القبول أو الرفض مع 

 ولزم البيع تمكينه من تجربة المبيع فيفسر سكوته قبولاً للمبيع
أما إذا لم . الأردني من القانون المدني 471/2استنادا للمادة 

يتمكن من تجربة المبيع خلال المدة المحددة لسبب أجنبي لا 
يدله فيه، فالظاهر ان للبائع الخيار بين امهال المشتري مدة 
أخرى لتجربة المبيع، أو فسخه ليتحلل من التزامه، إلا إذا 

البيع خلال مدة التجربة وبالرغم من عدم أعلن المشتري قبول 
وأما إذا وقع الاعلان عن قبول . تمكنه من تجربة المبيع

المبيع بعد انقضاء مدة التجربة فنحن بصدد ايجاب جديد للبائع 
أما في القانون المصري فاذا سكت . )91(قبول البيع أو رفضه

ولة الاتفاق على المدة فعندئذ تولى البائع تعيين المدة المعق
للتجربة، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكينه 

أي ان البائع هو الذي . من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا
يعين المدة المعقولة للتجربة متى سكت الاتفاق عن تحديدها، 

 الذي أعطى الأردنيوذلك على خلاف القانون المدني 
 عن تحديد مدتها المتعاقدين تحديد مدتها أما اذا سكت العقد

فنعتقد أن القاضي هو الذي يقوم بتحديدها عند اختلاف 
  . )92(المتبايعين على هذه الواقعة

  
  الفرع الثاني
  رفض البيع

يجوز للمشتري في البيع بشرط التجربة رفض البيع ولو 
 ويعبر المشتري عن )93(.لم يجرب المبيع خلال مدة التجربة

حة أو ضمنية ووفقا  برفض البيع، إما بصورة صريإرادته
فالتعبير عن . )94(رادةالإللقواعد العامة في التعبير عن 

 برفض البيع يقع صراحة كأن يرسل المشتري للبائع رادةالإ
  .  برفض البيعإرادتهخلال مدة التجربة كتاباً يعبر فيه عن 

 إلىويقع التعبير الضمني كأن يسلم المشتري المبيع 
 في رفض البيع، سواء جرب وللمشتري مطلق الحرية. البائع

المبيع أو لم يجربه، ولا يسمح له بعد ذلك أن يطالب البائع 
بتسليمه المبيع بحجة أنه عاد وقبله لأننا بصدد إيجاب جديد 

  . للمالك قبول البيع أو رفضه
 على المشتري إذا اختار الأردنيويشترط القانون المدني 

. )95(و ضمناالرفض إعلام البائع سواء تم الرفض صراحة أ
لأنه يترتب على رفض المشتري المبيع تحلل البائع من 
التزاماته ببيع المبيع حتى يتمكن البائع من عرض المبيع للبيع 
أو أن يتصرف فيه بإحدى التصرفات القانونية التي يخولها 

ولا يشترط القانون . القانون للمالك في التصرف في ملكه
 لإعلام البائع بالرفض، فقد  اتباع وسيلة معينةالأردنيالمدني 

يتم إعلام الرفض بسند عادي أو من خلال إنذار عدلي، ويقع 
على المشتري عبء إثبات أنه أعلم البائع برفضه البيع 

 على من قاعدة القانونية التي ألزمت البينـةاستنادا لل
  .)96(يدعي
  

  المطلب الثامن
  تمخض الايجاب منفعة لمن وجه اليه

ويعتبر  "الأردنين القانون المدني  م95/2نصت المادة 
السكوت قبولا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين 
المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض 

كما لو أن الايجاب تضمن هبة ". الإيجاب لمنفعة من وجه إليه
منقول لا تشترط فيها الرسمية، أو تضمن اعفاء المدين من 

ستأجر من جزء من الاجرة، فمتى سكت من الفوائد أو الم
وسكوت . )97(وجه له الايجاب فالسكوت هنا يحمل القبول

العامل عن زيادة أجره، واسقاط جزء من دين المدين دون 
 أو أن يبرىء )98(.اعتراضه يعتبر قبولا منه لهذه المنفعة

الدائن ذمة مدينه من دين مترتب في ذمته، ويسكت المدين 
 فعندئذ يفسر سكوته على أنه قبول للابراء عن ابداء الرأي،

  .)99(الصادر عن الدائن الذي استفاد منه
  

  المطلب التاسع
  وجود تعامل سابق واتصال الايجاب بهذا التعامل

ويعتبر السكوت " من القانون المدني 95/2نصت المادة 
قبولا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين 

  ......". ا التعامل أوواتصل الايجاب بهذ
فسكوت المؤمن له عن الجواب خلال مدة معينة على 
اخطار شركة التأمين له بشأن تمديد العقد يعتبر قبولا منه 
بتجديد عقد التأمين، وسكوت تاجر المواد الغذائية على طلب 
صاحب المطعم الذي اعتاد الشراء منه يعتبر قبولا لطلبات 

 تاجر التجزئة أن يشتري  أو أن يعتاد)100(.هذا الأخير
بضائعه من تاجر جملة عن طريق الكتابة بما يحتاجه، ويقوم 
تاجر الجملة بارسال البضاعة المطلوبة دون قبول منه، فاذا 
طلب تاجر التجزئة بضاعة تدخل في نطاق المعاملات السابقة 

أو أن يعتاد تاجر . وسكت العميل كعادته، فسكوته يعد قبولا
 تاجر تجزئة إلىت منتظمة إرسال بضاعة الجملة على فترا

بأثمان محددة ولا يقوم العميل بردها، فاذا أرسل تاجر الجملة 
 ذات التاجر الذي استلمها ولم يقم بردها، إلىذات البضاعة 

فيفسر سكوته قبولا للبضاعة بالسعر المتعارف عليه 
  )101(.بينهما
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  المطلب العاشر
  تقادم دعوى الشفعة

 على أنه الأردنيمن القانون المدني  1162نصت المادة 
 على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال -1"

ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون 
 على أنه لا تسمع -2عذر شرعي سقط حقه في الشفعة 

  ". دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل
على من يريد الاخذ بحق "لآتي عدلت هذه المادة با

الاولوية أو الشفعة أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ أو البيع وإذا تأخر في رفعها 

  )102(".بدون عذر شرعي سقط حقه في الاولوية أو الشفعة
يفهم من هذه المادة أن سكوت صاحب حق تملك العقار 

امة هذه الدعوى ومرور المدة المحددة المشفوع بالشفعة عن اق
 أي أن )103(قانونا يجعل من هذه الدعوى غير مسموعة قانونا

سكوته يفيد قبوله دخول شريك اجنبي معه في تملك العقار، 
 مقصورة على أصبحتوالجدير بالذكر أن الشفعة في الأردن 

من قانون الأموال ) أ/2/1(الشريك في الشيوع استنادا للمادة 
  )104(.منقولةغير ال
  

  المطلب الحادي عشر
  تسلم المبيع بحالة تختلف عن حالته وقت البيع

 على أنه الأردني من القانون المدني 489نصت المادة 
لحالة التي كان عليها يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري با"

  "وقت البيع
يفهم من هذه القاعدة القانونية أن على البائع تسليم المبيع 

 في الحالة التي كان عليها وقت البيع، ومن ثم لا للمشتري
 خالف هذا الالتزام فإذايجوز أن يحدث تغييراً في المبيع، 

 الحالة التي كان إلىجاز للمشتري مطالبته بإعادة المبيع 
وإذا تعذر ذلك له أن يرفض الاستلام . عليها وقت البيع

ن يبقى والمطالبة بفسخ البيع مع التعويض، لأن المبيع يجب أ
 تسلم فإذاعلى حالته وقت البيع، وبتلك الحالة يسلم للمشتري، 

المشتري المبيع دون أن يعترض وسكت لمدة معقولة فسر 
سكوته أنه عاين المبيع وارتضاه، أو بعبارة أخرى ليس له 
بعد ذلك أن يحتج بأن المبيع لم يكن على الحالة التي كان 

المبيع وقت التسليم عليها وقت البيع، ويدل سكوته على أن 
كان بنفس حالته وقت البيع، أو أن هناك فرقا بين الحالتين 

  )105(.ولكن المشتري تنازل عنه
  المطلب الثاني عشر
  )106(سكوت الفتاة في الزواج

جاء في الحديث الشريف الثيب أحق بنفسها من وليها، 

  .)107(والبكر تستأمر واذنها سكوتها
  : بكريجب التفرقة بين السيدة الثيب وال

فالسيدة الثيب إذا استؤذنت في الزواج لا يكون سكوتها 
كافيا للتعبير عن قبولها، بل يجب نطقها الصريح في ذلك، 

  . لانه لا يمنعها الحياء من الكلام
والسيدة البكر يرجح سكوتها قبولها الزواج لانها تخجل 

  )108(.من التصريح بالقبول
يث الشريف يقوم أن الحد"يرى الدكتور عبد المجيد الحكيم 

على العرف، ففي زمن الحديث كان العرف يرى في سكوت 
البكر دليلاً على قبولها الزواج، أما في زماننا فقد نزلت 

 جنب الرجل وصارت تعالج إلى ميدان العمل جنبا إلىالمرأة 
 اضمحلال إلىمعه كثيراً من المشكلات الاجتماعية مما أدى 

نعها عادة من الكلام أو زوال ذلك الحياء الذي كان يم
وعليه فاننا نرى ضرورة . والتصريح بالقبول في الزواج

بل أننا نرى أن . قبولها صراحة وعدم كفاية سكوتها في ذلك
تحضر بنفسها أمام القاضي لاعلان قبولها بحرية، وذلك منعا 
لما جرت عليه بعض العادات  لدى بعض القبائل وأهل 

  )109(".االريف من تزويج الفتاة رغما عنه
  

  المطلب الثالث عشر
  طبيعة المعاملة والعرف

 من القانون المدني المصري على أنه 98/1نصت المادة 
 كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من إذا"

الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا 
  في وقتالإيجاببالقبول، فان العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض 

  ".مناسب
 أن السكوت يعد قبولا متى انقضى إلىتشير هذه المادة 

 إذا كانت طبيعة الإيجابمن الوقت ما هو مناسب في رد 
المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل 

  : على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول
 كما إذا أرسل مصرف بيانا فبالنسبة للعرف التجاري

م الاعتراض له عن حسابه في مصرف، وذكر أن عدلعمي
  )110(.  لهراراعلى هذا البيان يعد إق

 كأن يرسل تاجر بضاعة لمن وبالنسبة لطبيعة المعاملة
طلبها وأضاف في الفاتورة شروطا مستجدة فيستلم المشتري 
البضاعة والفاتورة ولم يرفض المشتري هذه الشروط أو 

، لأن طبيعة المعاملة بين يعترض عليها، فيفسر سكوته قبولا
 أو أن يرسل تاجر الجملة بضاعة )111(.التجار تقتضي ذلك

 في مخزنه دون بإدخالها تاجر التجزئة، ويقوم هذا الأخير إلى
  .يها، فيفسر سكوته على أنه قبولالاعتراض عل



  2009، 1، العدد 36، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 241 -  

ويرى الدكتور عدنان السرحان والدكتور نوري خاطر أنه 
لة تسلم المشتري دون  لحاالأردنيبرغم عدم تعرض المشرع 

اعتراض سلعة مع قائمة ورد فيها شروط لم يتفق عليها يعتبر 
  )112(.تسلمه قبول لهذه الشروط، إلا أنه لا يمنع من الأخذ بها

  
  الخاتمـة

  
  :الملاحظات -

السكوت لا يصلح أن يعبر من خلاله عن الايجاب، ولكن  -1
 . السكوت يعد قبولا في حالات محددة

انون في الواقعة القانونية، أما في الفقه يقع السكوت في الق -2
 .  فينحصر في حدود الواقعة الشرعيةالإسلامي

رأى البائع قبل دفعه فسرنا قبض المشتري للمبيع على م -3
 إذن بالتسليم، وذلك على خلاف قبضه للثمن على أنّه

قبل أداء الثمن دون إذن البائع فعندئذ له استرداده، وعليه 
يع في يد المشتري اعتبر متسلماً، إذا هلك أو تعيب المب

إلا إذا شاء البائع استرداده معيبا، على أن يطالب بهذا 
 من 392الاسترداد خلال المدة المحددة في المادة 

  . الأردنيالقانون المدني 
 
 دفعا لأي الأردنينتمنى على المشرع :  المقترحات-

خلاف فقهي أو قضائي أن يتدخل بالنص على الحالات 
 :الآتية

سكوت المشتري  الخلاف الفقهي الذي حصل بشأن حل -1
عن ابداء الرأي لعدم تمكنه من تجربة المبيع لقوة قاهرة 

 . أو لظرف حال بينه وبين تجربة المبيع
واقعة قيام الشخص ببيع مال شخص آخر بحضوره  -2

دون أن يكون وكيلا عنه، أو أن يجري البيع في غيبته 
أن يعترض على البيع ويعلم المالك بهذه الواقعة دون 

  .الذي تم لماله
وأن يتعرض لواقعة استعادة الواهب الشيء الموهوب  -3

  .من الموهوب له بحضوره دون معارضة
ولواقعة سكوت المرتهن دون عذر عن رفضه البيع  -4

الذي تم من الراهن، وكذلك الحال بالنسبة للراهن الذي 
 .نيسكت وهو يرى المرتهن يقبض المرهو
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2047.  

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها " )4(
 راجع سورة –.  ورحمة للذين هم لربهم يرهبونهدى
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قال رسول االله : وفي رواية أخرى قالت. سكوتها اذنها
ان البكر تستاذن : البكر تستأذن، قلت: صلى االله عليه وسلم

راجع صحيح مسلم، كتاب . ا صمتهااذنه: وتستحي، قال
، صحيح البخاري كتاب النكاح 204 – 203 ص9النكاح ج

وفي رواية أخرى، قالت عائشة، يا رسول . 250 ص3ج
، 3البخاري، ج. االله ان البكر تستحي، قال رضاها صمتها

  .204 – 203، ص9، وصحيح مسلم، ج250ص
راجع الشربناصي، السكوت ودلالته على الأحكام  )6(

  .16ة، صالشرعي
، البري، 178راجع الشيخ، دراسات في أصول الفقه ص )7(

  . 65 – 64مصادر الأحكام الإسلامية، ص
. راجع إسماعيل، صلاحية السكوت للتعبير عن الإرادة )8(

، 22بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة 
  .86، ص1978العدد الثاني، ابريل يوليو 

رادة وأثره في راجع قحطان، السكوت المعبد عن الإ )9(
دراسة في القانون المدني المصري ونظيره . التصرفات

. 34، ص16فقرة . 18، ص6اليمني مقارنة بالفقه، فقرة 
 يعرف السكوت -  35 ص17 فقرة –قحطان . ونجد د

التزام موقف سلبي لا يصحبه قول "المعبر عن الإرادة بأنه 
أو فعل ينبىء عن الإرادة ولكن تحيط به ظروف معينة 

خلع عليه دلالة التعبير عن الإرادة بقبول أمر معين أو ت
  ". رفضه وبما شابه ذلك

خلط بعض الفقه بين السكوت الموصوف والسكوت  )10(
 Silenceالملابس واستخدم للدلالة عليهما مصطلح 

Circonstancie بالرغم من وجود فرق بين هذين النوعين 
 تختلف عن كلمة Oualifieفكلمة موصوف . من السكوت
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 في الفرنسية علاوة على خضوع Circonstancieملابس 
قرار قاضي الموضوع للنقض في تكييف السكوت 
الموصوف، في حين أنه لا يخضع لهذه الرقابة في تقدير 

وأيضا أن القانون هو الذي يتولى بيان . السكوت الملابس
حالة السكوت الموصوف وتنظيمها، بينما يتولى القاضي 

الملابس الدال على القبول دون رقابة تقدير وجود السكوت 
عليه من محكمة التمييز، وله أن يستعمل معيار مرن في 
تقدير وجود السكوت الملابس من عدمه، في حين أنه ليس 

راجع . له هذه السلطات في تقدير السكوت الموصوف
، )1(حبيب، قيمة السكوت في الإعلان عن الإرادة، هامش

، 140-139، ص73 مرقس، مرجع سابق، فقرة. 32ص
إسماعيل، صلاحية السكوت للتعبير عن الإرادة، مجلة 

  . 87، ص1978، 2إدارة قضايا الحكومة عدد 
 من القانون المدني الأردني التي 93استنادا لحكم المادة  )11(

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة "نصت 
لفعلية المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس وبالمبادلة ا

الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف 
  ". الحال  شكا في دلالته على التراضي

راجع سرحان، شرح أحكام العقود المسماة في قانون  )12(
، عقد البيع 1المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية، ج

مع مقارنة بالفقه الإسلامي وبعض القوانين المدنية، 
 العبيدي، العقود المسماة البيع والإيجار، .211 – 205ص
الزعبي، العقود المسماة، شرح عقد البيع . 86 – 85ص

الحلالشة، الوجيز . 223 – 220في القانون المدني، ص
في شرح القانون المدني الأردني عقد البيع دراسة متقابلة 

 – 275مع الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية، ص
278 .  

ون والرحو، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، راجع ذن )13(
، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي 1ج

سلطان، مصادر الالتزام في . 69، ص73والمقارن، فقرة 
 دراسة مقارنة في الفقه –القانون المدني الأردني 

فرج، النظرية العامة . 56-55، ص55الإسلامي، فقرة 
مع مقارنة بين القوانين (الالتزام للالتزام في مصادر 

الفضل، النظرية العامة . 96 ص69، فقرة )العربية
 دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين –للالتزامات 

الزرقا، شرح القانون . 96 ص1المدنية الوضعية، ج
 المصادر العقد 1المدني السوري، نظرية الالتزام العامة ج

. 126، ص92 فقرة1964 الحياة والإرادة المنفردة، مطبعة
الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام الكتاب الأول، مصادر 

مرقس، الوافي في شرح . 309، 91، ص59الالتزام فقرة 
في الالتزامات المجلد الأول، نظرية ) 2(القانون المدني 

. 139-138، ص73العقد والإرادة المنفردة، فقرة 
وء قانون الالتزامات الكزبري، نظرية الالتزامات في ض

، 31، مصادر الالتزامات، فقرة 1والعقود المغربي، ج

  . 52ص
  .100، ص60راجع قحطان، مرجع سابق، فقرة  )14(
وهذا التصرف الذي تنشئه الإرادة قد يكون معدلا او منفذا  )15(

او منهياً لحالة قائمة، كما قد يكون منشأ لوضع جديد 
ابتداء.  

التي ليس لها اثر على يقصد بالوقائع المجردة والوقائع  )16(
. الشخص، حيث لم يرتب القانون عليها أثراً بالنسبة له

وتأتي بعكسها الوقائع القانونية، التي يرتب القانون عليها 
  .اثر اما في حق الشخص

  .107راجع مرجع سابق، ص )17(
  .107، ص63راجع قحطان، مرجع سابق، فقرة  )18(
من القانون ) 471- 173-144-95(راجع مثلا المواد  )19(

وسأتولى تحليل هذه المواد في موضع . مدني الأردنيال
  .لاحق من هذا البحث

راجع البيه، مشكلتان متعلقتان بالقبول والسكوت والاذعان،  )20(
  .110ص

  .117راجع البيه، مرجع سابق، ص )21(
راجع، العطافي، صور من طرق التعبير عن الإرادة في  )22(

ر بحث منشو. القانون الانجليزي والتقنين المدني السوداني
. في محلية القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية

، 1974، 1، عدد 44كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 
  ). 104- 103(، 101ص

. 71راجع فرج، دور السكوت في التصرفات القانونية، ص )23(
الخليلي، مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية في المجتمع 

  .52الاشتراكي، ص
نظرية (موسوعة القانون المدني المصري عبد الباقي،  )24(

دراسة معمقة ومقارنة بالفقه ) العقد والإرادة المنفردة
الحكيم، الوسيط . 106-99ص- 49- 48الإسلامي، فقرة 
 مع المقارنة والموازنة بين نظريات –في نظرية العقد 

الفقه الغربي وما يقابلها في الفقه الإسلامي والقانون المدني 
، الفقرة )أركان العقد(ي انعقاد العقد  ف-1ج. العراقي

  .154-148، ص172-178
راجع الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول  )25(

، سلامة، مذكرات في 280 ص59مصادر الالتزام، فقرة 
، 3نظرية الالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، فقرة 

  . 85ص
صادر الالتزام م. إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام )26(

بدوي، أصول . 82، ص51العقد والإرادة المنفردة، فقرة 
، 4الالتزامات، الكتاب الأول في نظرية العقد، فقرة 

 الإرادية وغير –عمران، مصادر الالتزام . 86ص
، 71، الصدة، مصادر الالتزام، فقرة 36الإرادية، ص

  .84ص
راجع المهدي، محاولة للتوفيق بين المذهبين الشخصي  )27(

والموضوعي في الالتزام نحو معيار مشترك يجكم دور 
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الإرادة في تكوين الالتزام، وتنفيذه وآثاره، دراسة تطبيقية 
مقارنة، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحوث 
القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

  .259 – 256، ص1979). 3- 1(، عدد 49
  .255، 243مرجع سابق، صراجع المهدي،  )28(
  .256-255راجع المهدي، مرجع سابق، ص )29(
  .244راجع المهدي، مرجع سابق، ص )30(
  . 189، ص76، فقرة 1السنهوري، الوسيط، ج )31(
 – 697، ص446 راجع، قحطان، مرجع سابق، فقرة  )32(

  .700 – 696وراجع في تفصيل هذا الرأي، ص / 696
  .700، ص449راجع، قحطان، مرجع سابق، فقرة  )33(
  . 702-701، ص400ابق فقرة مرجع س )34(
، 235، ص112، فقرة 1راجع السنهوري، الوسيط، ج )35(

  .22، ص30فرج، مصادر الالتزام، فقرة 
  .703-702، 452راجع قحطان، مرجع سابق، فقرة  )36(
  .704، ص452راجع قحطان، فقرة  )37(
  .  من القانون المدني الأردني93راجع المادة  )38(
 التعبير عن 93أجاز القانون المدني الأردني في المادة  )39(

  . الإرادة من خلال هاتين الوسيلتين
  . 93راجع المادة  )40(
. 121، ص112 فقرة 1راجع السنهوري، الوسيط ج )41(

الحكيم، الكافي في شرح القانون المدني الأردني والقانون 
المدني العراقي والقانون المدني اليمني في الالتزامات 

ول ، مصادر الالتزام، المجلد الأ1والحقوق الشخصية، ج
  .176، ص256في العقد القسم الأول التراضي، فقرة 

 Tribsien 19 April 1893 ،Gaz ،Pal 93-2-162راجع  )42(
 Gass.Civ.25 Mai 1870 ،O.P 1870-1-257راجع  )43(
 –راجع الحلالشة، قانون المالكين والمستأجرين الأردني  )44(

دراسة تحليلية المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية، 
  . 307- 264، ص1953-2004

 من مجلة نقابة 2888 صفحة 1159/93تمييز حقوق رقم  )45(
  . 1994المحامين الأردنيين سنة 

 مجلة نقابة 3331 صفحة 445/95تمييز حقوق رقم  )46(
  . 1996المحامين الأردنيين سنة 

  : ويقابل النصفي القوانين المدنية العربية )47(
ويعتبر السكوت  "98/2القانون المدني المصري المادة  •

 الرد قبولا، إذا كان هناك تعامل سابق بين عن
المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، أو إذا 

  ". تمخض الايجاب لمنفعة من وجه إليه
تطابق في  "135/1قانون المعاملات الاماراتي المادة  •

  ". صياغتها القانون المدني الأردني
لا ينسب لساكت  "44/1القانون المدني الكويتي المادة  •

ول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان ق
  ".يعتبر قبولاً

ما  "25قانون الالتزامات والعقود المغربي الفصل  •
يمكن الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب، أو 
عندما لا يقتضيه العرف التجاري فان العقد يتم بمجرد 
شروع الطرف الآخر في تنفيذه، ويكون السكوت عن 

، إذا تعلق الايجاب بمعاملات سابقة الرد بمثابة القبول
  .بدأت فعلا بين الطرفين

لا ينسب إلى ساكت  "67مجلة الأحكام العدلية المادة  •
  ".قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

، 1راجع المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني، ج )48(
رح القانون المدني السوري، نظرية الزرقا، ش. 102ص

، 255الحكيم، الكافي فقرة . 126، ص1الالتزام العامة، ج
، 86السرحان وخاطر، مرجع سابق، فقرة . 175ص
-221، ص231الجبوري، مرجع سابق، فقرة . 73ص

  .66علي حيدر، المجلد الأول، ص. 222
قارن اتجاه آخر فرج، دور السكوت في التصرفات 

 - الذي أشار إلى فقه هذا الاتجاه- 64- 63القانونية ص
أن السكوت يمكن أن ينشئ الايجاب إذا كان سكوت "ويرى 

ملابسا، ومثل هذا ما يحدث في بيع المأكولات وطوابع 
البريد، وتذاكر السفر، والسلع التي يكون لها سعر محدد 
في الاسواق كالفاكهة والخضروات، ففيهما يتم الايجاب 

قيام التجار بعرض بضائعهم في بطريق السكوت، وكذا 
واجهات المحلات التجارية، ووقوف سيارات الاجرة في 

  . الأماكن المعدة لها
نحن لا نتفق مع هذا الاتجاه ونرى ان الموجب يعبر عن 
ارادته من خلال تصرفات أفعال مادية فعرض البضاعة 
مع بيان اثمانها يشكل ايجابا أي أن الموجب عبر عن 

 وضع يافطة السعر على بضائعه وهذا ارادته من خلال
من القانون المدني ) 94/1(يشكل ايجابا استنادا للمادة 

الأردني، ووقوف سيارات الاجرة في الاماكن المعدة لها 
نجد هذا السائق يعبر عن ارادته من خلال اتخاذ موقف 
ايجابي لا تدع ظروف الحال شكا في بيان حقيقة المقصود 

 أي أننا نجد 93 راجع المادة –ا منه، وهذا جائز قانون
الموجب في جميع الحالات التي أشار لها هذا الاتجاه لا 
يعبر عن ارادته من خلال السكوت وانما من خلال أفعال 

  . مادية توضح ارادته
راجع درر الحكام شرح مجلة الاحكام، المجلد الثاني، دار  )49(

الشرقاوي، النظرية . 339، ص1991الجيل، بيروت، 
-309 للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، صالعامة
  . 98، ص72قارن سوار، مصادر الالتزام، فقرة . 310

، ويقول 654- 653راجع حيدر، المجلد الرابع، ص )50(
 انه 176، ص256الدكتور عبد المجيد الحكيم، الكافي فقرة 

لا يجوز للمحكمة أن تستنتج من سكوت المدعى عليه "
 من قانون 59/7المادة  رن نصقا" اقراره بالمدعى به

لا يجوز "اصول المحاكمات المدنية الأردني التي نصت 



                  عبد الرحمن جمعة...                                                                               أثر السكوت في الإعلان

- 244 -  

للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة 
رده على اللائحة الجوابية أن ينكر انكارا مجملا ادعاء 
خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على 

مه ردا واضحا وصريحا وأن البنود الواردة في لائحة خص
يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو 
بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف 
أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل 

  ".يتفق واحكام هذه الفقرة
اذا " من مجلة الاحكام العدلية على انه 1659نصت المادة  )51(

 على أنه ملكه في حضور شخصآخر باع أحد مالا
لشخصوسلمه ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه مستقلا أو أن له 
حصة فيه مع أنه كان حاضرا في مجلس البيع ورأى ذلك 

فاذا كان الحاضرين أقارب البائع : وسكت بلا عذر ينظر
أو زوجها أو زوجته فلا تسمع دعواه هذه مطلقا واذا كان 

وسكوته في مجلس البيع من الاجانب فلا يكون حضوره 
مانعا لاستماع دعواه على هذا الوجه أما إذا كان حاضرا 
مجلس البيع، ورأى أن المشتري يتصرف في ذلك الملك 
تصرف الملاك مدة بإنشائه أبنية فيه أو هدمه أو غرسه 
أشجاراً وسكت بلا عذر ثم ادعى بعد ذلك على الوجه 

ة فيه فلا تسمع المبين أعلاه بأن الملك ملكه أو أن له حص
  ". دعواه

  : ويقابل النصفي القوانين المدنية العربية )52(
تطابق في  "135/1قانون المعاملات الإماراتي المادة  •

  ". صياغتها القانون المدني الأردني
لا ينسب لساكت  "44/1القانون المدني الكويتي المادة  •

قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان 
  ".يعتبر قبولا

السكوت في  "81قانون المدني العراقي المادة ال •
راجع الفضل، ". معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً

الحكيم، الموجز في شرح . 98-97مرجع سابق، ص
 في مصادر الالتزام مع المقارنة 1القانون المدني، ج
 شركة الطبع والنشر الأهلية، 1963بالفقه الإسلامي 

  . 72-70، ص108فقرة 
يرى .  97- 96، ص69ج، مرجع سابق، فقرة راجع فر )53(

 ان 177 ص257الدكتور عبد المجيد الحكيم، الكافي فقرة 
القانون المدني الأردني والعراقي لم يكن موفقا لأنهما  نص

أن تعبير "ويقول " لم ينصا عليه كما جاء في الفقه الإسلامي
الفقهاء المسلمين أشمل من التعبير الذي جاء في القانونيين 

تطبيق الاستثناء على  عراقي والأردني، لأنه لا يخصصال
العقود بل يتسع ليشمل حالات لا حصر لها، لتشمل العقود 

 266وغير العقود، راجع في عرض ذلك الكافي فقرة 
 124ويرى ايضا، الكافي هامش . 183- 181ص
أن قاعدة السكوت في معرض الحاجة بيان  "177- 176ص

لا ينسب " ي تقيد من قاعدة قاعدة فقهية كلية إسلامية وه

وقد جرت عادة الشراح المصريين على " الى ساكت قول
ذكر ما يقابلها في الفقه الفرنسي وهو تعبير السكوت 

وقد تبعهم في ذلك . Le silence circonstoncieالملابس 
 مثلا راجع –بعض الشراح في بعض الأقطار العربية 

دري لما ونحن لا ن. -69ذنون ورحو، مرجع سابق، ص
يستعمل الشراح العرب الاصطلاحات الأجنبية وعندهم في 
لغتهم وفي فقههم ما يقابلها، وهو خير منها في التعبير 

فإذا كان للشراح المصريين بعض العذر في ذلك . والدلالة
لان القانون المدني المصري مأخوذ عن القانون المدني 

ذا الفرنسي بصورة عامة، واصطلاحاته هي اصطلاحات ه
القانون، فلم ييسر لهم الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي 
والتعرف على لغته واصطلاحاته، فليس لمن أخذ قانونه 
عن الفقه الإسلامي عذر في ذلك، فان كان استعمالهم 
للاصطلاح الفرنسي عن جهل بالاصطلاح الإسلامي فتلك 
مصيبة، وان كان مع العلم به فالمصيبة أعظم، اننا يجب 

لغتنا من كل لفظ غريب، فهي غير عاجزة عن  لصأن نخ
مواجهة كل ما يستجد من علوم وفنون، كما لم تعجز في 

اننا لا نقصد بذلك أن نقيم سدا بيننا . الماضي عن ذلك
وبين ثمرات الفكر الإنساني، ولكننا نريد أن نقف على 

وبغير . أقدامنا ونواجه الحضارة الغربية مواجهة الند للند
 خاضعين له فكريا، وان تحررنا منه سياسيا ذلك سنبقى

واقتصاديا وهذا هو الاستعمار الفكري، وهو أشد وطأة 
وأعظم أثرا من الاستعمار السياسي والاقتصادي، لانه 

  ". يجردنا  من أهم مقومات شخصيتنا، وهو التفكير بلغتنا
زعبي، مرجع سابق، . 522راجع الحلالشة، البيع ص )54(

  . 464ص
زعبي، . 235- 234 احكام الالتزام، صراجع الحلالشة، )55(

  . 465-464مرجع سابق، ص
سرحان، البيع، . 473-471راجع الحلالشة، البيع ص )56(

  . 139- 138العبيدي، مرجع سابق، ص. 299ص
  . 406، ص368راجع الزعبي فقرة  )57(
  . 407- 406، ص368فقرة . راجع الزعبي، البيع )58(
الزعبي، البيع، فقرة . 473راجع الحلالشة، البيع، ص )59(

  . 407، ص368
الزعبي، البيع، فقرة . 473راجع الحلالشة، البيع، ص )60(

  . 407، ص368
 من القانون المدني الأردني التي 576/2استنادا للمادة  )61(

وله أن يرجع فيها بعض القبض بقبول الموهوب "نصت 
  ...".له

 لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون -1"التي نصت  )62(
بيع والاجارة والهبة إلا حيازنا تصرفا قابلا للفسخ مثل ال

 فإذا كان التصرف بيعا فإن حق -2. بقبول المرتهن
 1467ونصت المادة ". المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون

 لا يجوز -1"من القانون المعاملات الإماراتي على أنه 
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للراهن أن تصرف في المرهون حيازيا إلا بقبول المرتهن 
المرتهن ينتقل الى  فاذا كان هذا التصرف بيعا فان حق -2

  ". ثمن المرهون
راجع سوار، شرح القانون المدني الأردني، الحقوق العينية 

، )الرهن المجرد، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز(التبعية 
  . 228-227 ص320فقرة 

  : ويقابل النصفي القوانين المدنية العربية )63(
وتطابق .  186قانون المعاملات الإماراتي في المادة  •

  . اغتها القانون المدني الأردنيفي صي
ويعتبر تدليسا  "125/2القانون المدني المصري المادة  •

السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن 
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة، 

  ". وهذه الملابسة
 52قانون الالتزامات والعقود المغربي الفصل  •

، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل التدليس يخول الأبطال"
آخر  او الكتمان احد المتعاقدين او نائبه او شخص

يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث 
  ...". لولاها لما تعاقد الطرف الآخر

. 421-419، ص695-693راجع الحكيم، الكافي فقرة  )64(
، 186-183السرحان وخاطر، مرجع سابق، فقرة 

-90، ص99ن، مرجع سابق، فقرة سلطا. 154- 151ص
91 .  

 من القانون المدني الأردني التي نصت 928سندا للمادة  )65(
 إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بيانا غير -1"

صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو 
تؤدي إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء 

ن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بما تعهد به كان للمؤمن أ
 وإذا انتفى الغش أو - 2بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب 

سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد 
للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم 

  ". يتحمل في مقابله خطرا ما
الأردني راجع العطير، التأمين البدلي في التشريع 

  . 212- 205، ص104- 102ص
  . 517-463الحلالشة، البيع، صراجع  )66(
راجع في تفصيل ذلك جمعه، بيع ملك الغير، دراسة  )67(

، 293الحكيم، الكافي فقرة . 270-269مقارنة، ص
الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني . 179ص

 مصادر الحقوق الشخصية، المجلد الأول 1الأردني ج
سم الأول انعقاد العقد، وائل للنشر نظرية العقد الق
  . 230-229، ص236، فقرة 2002والتوزيع، طبعة 

ان . 141-140، ص3راجع السرخسي، المبسوط، ج )68(
سكوت المالك حين يرى الغير يبيع ملكه محتمل، قد يكون 
بطريق الرضا، وقد يكون بطريق التهاون وقلة الالتفات 

، أي إلى تصرف الفضولي، وقد يكون بطريق التعجب

لماذا يفعل هذا في ملكه بغير أمره، والى ماذا تؤول عاقبة 
  ". فعله، والمحتمل لا يكون حجة

الفضل، مرجع . 78راجع ابن نجيم، الاشباه والنظائر، ص )69(
  . 98، 96سابق، ص

راجع الدردير، أبي بركات احمد الدردير، الشرح الكبير،  )70(
  . 12، ص3ج

  . 287، ص9راجع النووي، المجموع، ج )71(
سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، راجع  )72(

  . 265ص
ونص القانون . 206، ص4راجع ابن قدامة، المغني، ج )73(

سكوت المالك لا " على أن 249المدني الايراني في المادة 
". يدل على الاجازة حتى ولو كان حاضرا مجلس العقد

يجب أن "  من القانون المدني العراقي136/2قارن المادة 
خيار الاجازة أو النقض خلال ثلاثة أشهر، فاذا لم يستعمل 

يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد 
لا ينسب الى " منه 81ونصت المادة ". اعتبر العقد نافذاً

  " ساكت قول ولكن السكوت في معرفة الحاجة بيان
  . 127راجع السيوطي الاشباه والنظائر، ص )74(
وجاء في شرح . 930، ص7، جراجع الامام الشافعي، الأم )75(

قال الشافعي لا يكون سكوت  "240المنار لابن مالك ص
المولي حين يرى عبده يبيع ويشتري إذن له، لانه سكوته 

  ". يحتمل أن يكون للرضا بتصرفه والمحتمل لا يكون حجة
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر،  )76(

 اذا أخبر شخص" 59الكتاب الاول البيوع، دار النهضة ص
باع ذلك المال من أخر، فسكت  صاحب مال بأن شخص

صاحب المال، فلا يعد سكوته اجازة لبيع الفضولي، وكذلك 
اناسا في مرض موته، وأشهدهم على انه  إذا جمع شخص

 من الناس، وكان لرجل من الحضور له لأحدليس مدينا 
ن دين، ولم يتكلم فذلك لا يمنع الرجل بعد وفاة المشهد م

وقال باز في شرح المجلة ". الادعاء بما له من الدين
أنه لا يقال لساكت ان قال كذا، فلو رأى اجنبيا  "47ص

يبيع ماله فسكت لا يعد سكوته اجازة أو توكيلا،  ولو رأى 
القاضي الصبي أو المعتوه يبيع ويشتري فسكت لا يكون 
سكوته اذا في التجارة ولو رأى المرتهن الراهن يبيع 

هن، لا يكون سكوته إجازة ولا يبطل الرهن، ولو رأى الر
  ". بإتلافهغيره يتلف ماله فسكت، فلا يكون سكوته إذنا 

  . 75 ص86مرجع سابق، فقرة  )77(
 من قانون المعاملات 213وهذا ما أخذت به المادة  )78(

  . الإماراتي
 من القانون المدني 175/2وهذا ما نصت عليه المادة  )79(

، وهو " الاجازة بطل التصرفوإذا رفضت"الأردني بقولها 
من قانون المعاملات ) 217/2(ما أخذت به المادة 

  .الإماراتي
، 259-258راجع السرحان وخاطر، مرجع سابق، فقرة  )80(
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، 202ويرى سلطان، مرجع سابق، فقرة . 219- 218ص
أنه لم يكن المشرع الأردني في حاجة إلى تكرار  "171ص

ذنون " غني عنههذا الحكم لان في القواعد العامة ما ي
وهذا ما اخذت به . 164-159ورحو، مرجع سابق، ص

  . من قانون المعاملات الاماراتي215المادة 
من قانون المعاملات ) 494(ذا ما نصت عليه المادة ه( )81(

من القانون المدني الكويتي والمادة ) 458(الاماراتي المادة 
راجع الحلالشة، . من القانون المدني المصري) 421(

  .136-135، صالبيع
) 471/1(وهو ما أخذ به القانون المدني الأردني في المادة  )82(

والقانون ) 421(والقانون المدني المصري في المادة 
والقانون المدني الكويتي ) 489(المدني اليمني في المادة 

 ). 458(في المادة 
 من القانون المدني 471/1استناداً في ذلك أحكام المادة  )83(

مشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو يجوز لل"الأردني 
 .."رفضه ولو لم يجرب المبيع

 . من القانون المدني الأردني93التي نصت عليها المادة  )84(
السنهوري، . 337-335، ص206راجع قحطان، فقرة  )85(

  .136الحلالشة، البيع، ص. 134- 133، ص4الوسيط، ج
 . 90البيع، ص. قارن تناغو. 75راجع البيع ص )86(
، 69، فقرة 4 السنهوري، ج93 ص60فقرة راجع الزرقا،  )87(

 . 134ص
 من ذات القانون هو 176 للمادة والعقد غير اللازم وفقا )88(

 أحد عاقديه أو لكليهما إلىيكون العقد غير لازم بالنسبة (
رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراضي أو 

 ). تقاضي
يع في إذا هلك المب( التي نصت على أنه 472 للمادة استناداً )89(

يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع وإذا 
هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا 

 من ذات 400/1وهذا أعمال لاحكام المادة ). على البائع
القانون التي نصت المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت 

 .الشرط
تجاه القانون المدني وقد سلك القانون المدني الكويتي ذات ا )90(

المصري عندما لم يتعرض لحكم هلاك المبيع في البيع 
 وبمقتضاه 328بشرط التجربة ومن ثم وجب مراعاة المادة 

إذا تحقق الشرط واقفا أو فاسخاً، استند أثره الى الوقت " 
الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من أرادة المتعاقدين أو من 

تزام أو زواله يكون في الوقت طبيعة القعد أن وجود الال
 ومع ذلك لا يكون للشروط اثر - 2. الذي تحقق فيه الشرط

رجعي إذا اصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا 
 . لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه

، الذي يرى ان 93، ص60راجع الزرقا البيع فقرة  )91(
المشتري إذا قبل البيع برغم من عدم تجربته فهذا يحول 

 . طلب الفسخمن

والجدير بالذكر أن . 135راجع الحلالشة، البيع، ص )92(
 يتفق مع القانون 458القانون المدني الكويتي في المادة 

 في كيفية تحديد مدة التجربة مع القانون الأردنيالمدني 
 . الأردنيالمدني 

 من القانون المدني الأردني 471/1 المادة لأحكاماستنادا  )93(
 يجوز للمشتري في مدة التجربة -1: "التي نصت على أنه

 ".إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع
 .  من القانون المدني الأردني93التي نصت عليها المادة  )94(
يجوز " من القانون المدني الأردني 471/1استناداً للمادة  )95(

للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم 
وهذا ". رفض إعلام البائعيجرب المبيع ويشترط في حالة ال

) 421(ما تبناه أيضا القانون المدني المصري في المادة 
 ).495/1( في المادة الإماراتيوقانون المعاملات 

البينة " من القانون المدني الأردني 77فقد نصت المادة  )96(
 ". على من أدعى واليمين على من أنكر

سلطان، . 99- 98 ص69راجع فرج، مرجع سابق، فقرة  )97(
، 31، فقرة 1الكزبري، ج. 57 ص55ع سابق، فقرة مرج
ويرى أن السكوت يعد قبولا في هذه الحالة في . 53ص

قانون الالتزامات والعقود المغربي برغم من عدم النص 
مرقس، مرجع سابق، فقرة . 25عليها صراحة في الفصل 

. 57 ص55سلطان، مرجع سابق، فقرة . 142، ص73
 وأيضا مصادر .178، ص260الحكيم، الكافي فقرة، 

السرحان وخاطر، مرجع سابق، . 73-72الالتزام، ص
 . 74، ص86فقرة 

. 74، ص86راجع السرحان وخاطر، مرجع سابق، فقرة  )98(
 .227، ص234الجبوري، مرجع سابق، فقرة

 التي الأردني من القانون المدني 447/2استناداً للمادة  )99(
ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على "نصت على انه 

تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق 
ولا يتوقف على قبول المدين له، ولكنه . عليه المتعاقدان

 ". يرتد برد المدين له
. 74، ص86راجع السرحان وخاطر، مرجع سابق، فقرة  )100(

الزرقا، مرجع . 98، ص69فرج، مرجع سابق، فقرة 
 . 128- 127، ص93سابق، فقرة 

، 69، فقرة 178، ص259ي فقرة راجع الحكيم، الكاف )101(
. 73، ص111وأيضا مصادر الالتزام، فقرة . 98ص

الجبوري، . 127، ص93الزرقا، مرجع سابق، فقرة 
الجبوري، . 227-225، ص233مرجع سابق، فقرة 

  . 227-225، ص233مرجع سابق، فقرة 
 المتعلقة للأحكامب من قانون معدل /2استنادا للمادة  )102(

 المنشور في 2002 لسنة 38رقم  غير المنقولة بالأموال
  . 16/7/2002 تاريخ 4556الجريدة الرسمية عدد 

راجع سوار، شرح القانون المدني الأردني، الحقوق العينية  )103(
الأصلية، أسباب كسب الملكية والحقوق المتفرعة من حق 
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 . 193-190الملكية، دراسة موازية بالمدونات العربية، ص
يثبت الحق في "ق فكان على خلاف الوضع القانوني الساب )104(

 للخليط في حق - 2.  للشريك في نفس المبيع-1: الشفعة
  من 1151استنادا للمادة ".  للجار الملاصق- 3. المبيع

 . القانون المدني الأردني
 . 313راجع الحلالشة، البيع، ص )105(
راجع في تفصيل هذه الحالة قحطان، مرجع سابق،  )106(

  . 203- 111ص
، وأبو داودد في 141، ص4راجع مسلم في صحيحه ج )107(

 . 2099 رقم 2سننه ج
، 1راجع المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني ج )108(

 . 180، ص264الحكيم، الكافي، فقرة . 103ص
 . 180، ص264الكافي فقرة  )109(
. 127، ص93راجع الزرقا، مرجع سابق، فقرة  )110(

فرج، مرجع سابق، فقرة . 311، ص59الشرقاوي، فقرة 
مرقس، مرجع سابق، . 47-46الناهي، ص. 97، ص69

. 57، ص55، سلطان، مرجع سابق، فقرة 142ص
. 223-222، ص113، فقرة 1السنهوري، الوسيط، ج

، 1سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام، ج
مصادر الالتزام المصادر الإرادية، العقد الإرادة المنفردة، 

. 67، ص72، فقرة1993-1992منشورات جامعة دمشق 
 . 329- 328، ص282ان، مرجع سابق، فقرة قحط

مرقس، . 98، ص69راجع فرج، مرجع سابق، فقرة  )111(
الجبوري، مرجع سابق، . 142، ص73مرجع سابق، فقرة 

قارن الناهي، . 142، ص73، فقرة 228، ص235فقرة 
 . 27، ص1984الوفر الواقي، 

وهو ما اتجاه اليه ذنون . 75، ص86مرجع سابق، فقرة  )112(
، مصادر 1ج.  النظرية العامة للالتزامورحو، الوجيز في

الناهي، . 70الالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، ص
، 113، فقرة 1السنهوري، الوسيط ج. 47الوافي، ص

. 67، ص72سوار، مصادر الالتزام، فقرة . 223ص
 .57-56، ص55سلطان، مرجع سابق، فقرة 

 

 
  المصادر والمراجع

  
  .القرآن الكريم

  :مراجع الفقهيةال: أولاً
ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن احمد بن محمد 

 . هـ1367المغني، مطبعة المنار 
 .ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة

البري، زكريا، مصادر الأحكام الإسلامية، دار الاتحاد العربي 
 . 1975للطباعة، القاهرة 

جلة الأحكام، المجلد الأول، دار حيدر، علي، درر الحكام، شرح م
 .الجيل، بيروت

حيدر، علي، درر الحكام، شرح مجلة الأحكام، المجلد الثاني، دار 
 .الجيل، بيروت

حيدر، علي، درر الحكام، شرح مجلة الأحكام، المجلد الرابع، دار 
 .1991الجيل، بيروت، 

الدردير، ابو بركات احمد بن محمد بن احمد الدردير، الشرح 
كبير على مختصر خليل، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي، ال

 .دار زهران، القاهرة
السرخسي، علام شمس الدين محمد بن احمد السرخي، المبسوط، 

 .1986، دار المعرفة، بيروت، 3ج
، دار الاتحاد 2الشيخ، عبد القادر، دراسات في أصول الفقه، ط

  .العربي للطباعة، القاهرة
حمد بن احمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرطبي أبو عبد االله م

  .   هـ671، دار الشعب، القاهرة، 3القرآن الكريم، ج
النووي، أبة زكريا محي الدين بن شرف حسين النووي، المجموع، 

  .، المطبعة المنبرية، القاهرة9ج

  : المراجع القانونية: ثانياً
، أصول الالتزامات، الكتاب الأول 1943بدوي، حلمي بهجت، 

 .رية العقد، مطبعة نوري، القاهرةنظ
، مشكلتان متعلقتان بالقبول والسكوت 1985البيه، محسن، 

 .والإذعان، دار النهضة العربية، القاهرة
، المبسوط في شرح القانون المدني 2002الجبوري، ياسين، 

 مصادر الحقوق الشخصية، المجلد الأول، نظرية 1الأردني، ج
 .العقد، دار وائل للنشر والتوزيعالعقد، القسم الأول، انعقاد 

هـ، الكافي في شرح القانون المدني الأردني 1415الحكيم، 
والقانون المدني العراقي والقانون المدني اليمني في الالتزامات 
والحقوق الشخصية، مصادر الالتزام، المجلد الأول في العقد 

 .1الأول، التراضي ط
 في مصادر 1المدني ج، الموجز في شرح القانون 1963الحكيم، 

الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، شركة الطبع والنشر 
 . بغداد

، الوسيط في نظرية العقد مع المقارنة 1967الحكيم، عبد المجيد، 
والموازنة بين نظريات الفقه الغربي وما يقابلها في الفقه 

 انعقاد العقد، شركة 1الإسلامي والقانون المدني العراقي ج
 .بع والنشر الأهلية، بغدادالط
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The Effect of Silence on Expressing the Preson’s will According to 
The Jordanian Civil Law 

 

Abdul Rahman Jum’a* 

 

ABSTRACT 

 
Expression of will is not subject to a certain form, the person shall express his will with the means that 

he thinks is suitable, will may be expressed explicitly or implicitly, and in both cases the actor may take a 
positive stand and express his will through it, the question is silence valid expression for will the motive 
behind this question is that the silent person is taking a negative stand without any spoken or written words 
or signal or any attitude that holds the does will, because if silence accompanied with expression for will 
with signal or writing, then we shall consider the signal or the writing as a means then to express through  
which the contractor will. 

We tried through explaining the internal will of the contractor that he did not express in order to reach 
the silent person intent in relation to a certain matter.   

Taking into in to consideration that silent is not a valid expression for acceptance in sonic cases. 

Keywords:  Jordanian Civil Law, Expressing the Will. 
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 ــ: نزيـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد الـــــــــــــــصادق المهـــــــــــــــدي.  راجـــــــــــــــع د)27(   ، عـــــــــــــــدد 49ار مـــــــــــــــشترك يجكـــــــــــــــم دور الإرادة فـــــــــــــــي تكـــــــــــــــوين الالتـــــــــــــــزام، وتنفيـــــــــــــــذه وآثـــــــــــــــاره، دراســـــــــــــــة تطبيقيـــــــــــــــة مقارنـــــــــــــــة بحـــــــــــــــث منـــــــــــــــشور فـــــــــــــــي مجلـــــــــــــــة القـــــــــــــــانون والاقتـــــــــــــــصاد للبحـــــــــــــــوث القانونيـــــــــــــــة والأقتـــــــــــــــصادية، كليـــــــــــــــة الحقـــــــــــــــوق، جامعـــــــــــــــة القـــــــــــــــاهرة، ســـــــــــــــنة     محاولـــــــــــــــة للتوفيـــــــــــــــق بـــــــــــــــين المـــــــــــــــذهبين الشخـــــــــــــــصي والموضـــــــــــــــوعي فـــــــــــــــي الالتـــــــــــــــزام نحـــــــــــــــو معيـــــــــــــ

  .259 – 256، ص1979). 1-3(
  .255 ،243نزيه المهدي، مرجع سابق، ص .  راجع د)28(
  .256-255نزيه المهدي، مرجع سابق، ص . راجع د)29(
  .244نزيه المهدي، مرجع سابق، ص .  راجع د)30(
  . 189، ص 76، فقرة 1 السنهوري، الوسيط ج)31(
  .700 – 696وراجع في تفصيل هذا الراي ص  / 696 – 697، ص 446قحطان، مرجع سابق، فقرة .  راجع، د)32(
  .700، ص 449ابق، فقرة قحطان، مرجع س.  راجع، د)33(
  . 702-701، ص 400 مرجع سابق فقرة )34(
   . 22، ص 30عبد الرزاق حسن فرج، مصادر الالتزام، فقرة . ، د235، ص 112، فقرة 1السنهوري، الوسيط، ج.  راجع د)35(
   . 703-702، 452قحطان، مرجع سابق، فقرة .  راجع د)36(
   . 704، ص 452قحطان، فقرة .  راجع د)37(
  .  من القانون المدني الأردني93 راجع المادة )38(
  .  التعبير عن الإرادة من خلال هاتين الوسيلتين93 اجاز القانون المدني الأردني في المادة )39(
  . 93 راجع المادة )40(
  .176، ص256م، فقرة 1993هـ، 1415، 1 مصادر الالتزام، المجلد الأول في العقد القسم الأول التراضي ط1الأردني والقانون المدني العراقي والقانون المدني اليمني في الالتزامات والحقوق الشخصية جعبد المجيد الحكيم، الكافي في شرح القانون المدني . د. 121، ص 112 فقرة 1السنهوري، الوسيط ج. راجع د )41(
 Tribsien 19 April 1893 ،Gaz ،Pal 93-2-162راجع  )42(
 Gass.Civ.25 Mai 1870 ،O.P 1870-1-257راجع  )43(
  . 307-264، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص2005، الطبعة الثانية 2004-1953 دراسة تحليلية المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية، –عبد الرحمن جمعه الحلالشة، قانون المالكين والمستأجرين الأردني . راجع د )44(
  . 1994 من مجلة نقابة المحامين الأردنيين سنة 2888 صفحة 1159/93تمييز حقوق رقم  )45(
  . 1996 مجلة نقابة المحامين الأردنيين سنة 3331 صفحة 445/95تمييز حقوق رقم  )46(
  : ويقابل النص في القوانين المدنية العربية )47(

  ". ن هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليهويعتبر السكوت عن الرد قبولا، إذا كا "98/2القانون المدني المصري المادة * 
  ". تطابق في صياغتها القانون المدني الأردني "135/1قانون المعاملات الاماراتي المادة * 
  ". في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاًلا ينسب لساكت قول ولكن السكوت  "44/1القانون المدني الكويتي المادة * 
  . لايجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفينما يمكن الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب، أو عندما لا يقتضيه العرف التجاري فان العقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه، ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول، إذا تعلق ا "25قانون الالتزامات والعقود المغربي الفصل * 
  ". لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان "67مجلة الأحكام العدلية المادة * 
  . 66علي حيدر، المجلد الأول، ص . 222-221 ص 231ياسين الجبوري، مرجع سابق، فقرة . د. 73 ص 86نوري خاطر، مرجع سابق، فقرة . عدنان السرحان ود. د. 175، ص 255عبد المجيد الحكيم، الكافي فقرة . د. 126 مطبعة الحياة، ص2، طبعة1امة، جمصطفى الزرقا شرح القانون المدني  السوري، نظرية الالتزام الع. 102، ص 1راجع المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني، ج )48(

  . ما يتم الايجاب بطريق السكوت، وكذا قيام التجار بعرض بضائعهم في واجهات المحلات التجارية، ووقوف سيارات الاجرة في الاماكن المعدة لهاأن السكوت يمكن أن ينشئ الايجاب إذا كان سكوت ملابسا، ومثل هذا ما يحدث في بيع المأكولات وطوابع البريد، وتذاكر السفر، والسلع التي يكون لها سعر محدد في الاسواق كالفاكهة والخضروات، ففيه" ويرى - الذي اشار إلى فقه هذا الاتجاه-  64-63السكوت في التصرفات القانونية صعبد الرزاق فرج، دور . قارن اتجاه آخر د
  .  أي أننا نجد الموجب في جميع الحالات التي أشار لها هذا الاتجاه لا يعبر عن إرادته من خلال السكوت وانما من خلال أفعال مادية توضح إرادته93 راجع المادة –حقيقة المقصود منه، وهذا جائز قانونا من القانون المدني الأردني، ووقوف سيارات الاجرة في الاماكن المعدة لها نجد هذا السائق يعبر عن إرادته من خلال اتخاذ موقف ايجابي لا تدع ظروف الحال شكا في بيان ) 94/1(أي أن الموجب عبر عن إرادته من خلال وضع يافطة السعر على بضائعه وهذا يشكل ايجابا استنادا للمادة نحن لا نتفق مع هذا الاتجاه ونرى ان الموجب يعبر عن إرادته من خلال تصرفات أفعال مادية فعرض البضاعة مع بيان اثمانها يشكل ايجابا 

  . 98، ص 72سوار، مصادر الالتزام، فقرة . قارن د. 310-309، ص1993جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة . د.  339، ص1991، راجع درر الحكام شرح مجلة الاحكام، المجلد الثاني، دار الجيل، بيروت )49(
  ".يح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرةئحة الجوابية أن ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضلا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللا" من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني التي نصت 59/7قارن نص المادة " لا يجوز للمحكمة أن تستنتج من سكوت المدعى عليه اقراره بالمدعى به" انه 176، ص 256تور عبد المجيد الحكيم، الكافي فقرة ، ويقول الدك654-653، ص 1991راجع علي حيدر، المجلد الرابع، دار الجيل بيروت،  )50(
  ". مدة بانشائه ابنية فيه أو هدمه أو غرسه أشجاراً وسكت بلا عذر ثم ادعى بعد ذلك على الوجه المبين أعلاه بأن الملك ملكه أو أن له حصة فيه فلا تسمع دعواهفاذا كان الحاضرين أقارب البائع أو زوجها أو زوجته فلا تسمع دعواه هذه مطلقا واذا كان من الاجانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع مانعا لاستماع دعواه على هذا الوجه أما إذا كان حاضرا مجلس البيع، ورأى أن المشتري يتصرف في ذلك الملك تصرف الملاك :  بلا عذر ينظراذا باع أحد مالا على أنه ملكه في حضور شخص آخر لشخص وسلمه ثم ادعى الحاضر بانه ملكه مستقلا أو أن له حصة فيه مع أنه كان حاضرا في مجلس البيع ورأى ذلك وسكت" من مجلة الاحكام العدلية على انه 1659نصت المادة  )51(
  :  ويقابل النص في القوانين المدنية العربية)52(

  ". انون المدني الأردنيتطابق في صياغتها الق "135/1قانون المعاملات الاماراتي المادة * 
  " لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا "44/1القانون المدني الكويتي المادة * 
  . 72-70، ص 108 شركة الطبع والنشر الاهلية، فقرة 1963 في مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي 1المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني جعبد . د. 98-97الفضل، مرجع سابق، ص. راجع د". السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً "81القانون المدني العراقي المادة * 
اته، فليس لمن أخذ قانونه عن الفقه الإسلامي عذر في ذلك، فان كان استعمالهم للاصطلاح الفرنسي عن جهل بالاصطلاح الإسلامي فتلك مصيبة، وان كان مع العلم به فالمصيبة أعظم، اننا يجب أن نخلص لغتنا من كل لفظ غريب، فهي غير عاجزة عن فاذا كان للشراح المصريين بعض العذر في ذلك لان القانون المدني المصري مأخوذ عن القانون المدني الفرنسي بصورة عامة، واصطلاحاته هي اصطلاحات هذا القانون، فلم ييسر لهم الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي والتعرف على لغته واصطلاح. ابلها، وهو خير منها في التعبير والدلالةونحن لا ندري لما يستعمل الشراح العرب الاصطلاحات الاجنبية وعندهم في لغتهم وفي فقههم ما يق. -69رحو، مرجع سابق، ص . ذنون و د.  مثلا راجع د–وقد تبعهم في ذلك بعض الشراح في بعض الاقطار العربية . Le silence circonstoncie في الفقه الفرنسي وهو تعبير السكوت الملابس وقد جرت عادة الشراح المصريين على ذكر ما يقابلها" لا ينسب إلى ساكت قول" أن قاعدة السكوت في معرض الحاجة بيان قاعدة فقهية كلية اسلامية وهي تقيد من قاعدة  "177-176 ص 124ويرى ايضا، الكافي هامش . 183-181 ص 266تشمل العقود وغير العقود، راجع في عرض ذلك الكافي فقرة أن تعبير الفقهاء المسلمين أشمل من التعبير الذي جاء في القانونيين العراقي والأردني، لانه لا يخصص تطبيق الاستثناء على العقود بل يتسع ليشمل حالات لا حصر لها، ل"ويقول "  القانون المدني الأردني والعراقي لم يكن موفقا لانهما لم ينصا عليه كما جاء في الفقه الإسلامي ان نص177 ص 257يرى الدكتور عبد المجيد الحكيم، الكافي فقرة .  97-96، ص 69توفيق فرج، مرجع سابق، فقرة .  راجع د)53(

  ".  أشد وطأة وأعظم أثرا من الاستعمار السياسي والاقتصادي، لانه يجردنا  من أهم مقومات شخصيتنا، وهو التفكير بلغتناوبغير ذلك سنبقى خاضعين له فكريا، وان تحررنا منه سياسيا واقتصاديا وهذا هو الاستعمار الفكري، وهو. اننا لا نقصد بذلك أن نقيم سدا بيننا وبين ثمرات الفكر الانساني، ولكننا نريد أن نقف على أقدامنا ونواجه الحضارة الغربية مواجهة الند للند.  لم تعجز في الماضي عن ذلكمواجهة كل ما يستجد من علوم وفنون، كما
  . 464 زعبي، مرجع سابق، ص  .د. 522عبد الرحمن جمعه الحلالشة، البيع ص . راجع د )54(
  . 465-464زعبي، مرجع سابق، ص .  د.235-234عبد الرحمن جمعه الحلالشة، احكام الالتزام، ص . راجع د )55(
  . 139-138العبيدي، مرجع سابق، ص. د. 299سرحان، البيع، ص . د. 473-471الحلالشة، البيع ص . راجع د )56(
  . 406 ص 368الزعبي فقرة .  راجع د)57(
  . 407-406، ص 368فقرة . الزعبي، البيع.  راجع د)58(
  . 407، ص 368زعبي، البيع، فقرة ال. د. 473الحلالشة، البيع، ص . راجع د )59(
  . 407، ص 368الزعبي، البيع، فقرة . د. 473الحلالشة، البيع، ص . راجع د )60(
  ..." وله أن يرجع فيها بعض القبض بقبول الموهوب له" من القانون المدني الأردني التي نصت 576/2استنادا للمادة  )61(
  ".  فاذا كان هذا التصرف بيعا فان حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون-2رتهن  لا يجوز للراهن أن تصرف في المرهون حيازيا الا بقبول الم-1" من القانون المعاملات الاماراتي على أنه 1467ونصت المادة ".  فإذا كان التصرف بيعا فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون-2.  المرهون حيازنا تصرفا قابلا للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة إلا بقبول المرتهن لا يجوز للراهن أن يتصرف في-1" التي نصت )62(

  . 228-227 ص 320، فقرة 1995دار الثقافة ) الرهن المجرد، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز(محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني الأردني، الحقوق العينية التبعية . راجع د
  :  القوانين المدنية العربيةويقابل النص في )63(

  . وتطابق في صياغتها القانون المدني الأردني.  186قانون المعاملات الاماراتي في المادة * 
  ". اقعة، وهذه الملابسةويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الو "125/2القانون المدني المصري المادة * 
  ...". التدليس يخول الابطال، اذا كان مالجأ إليه من الحيل او الكتمان احد المتعاقدين او نائبه او شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر "52قانون الالتزامات والعقود المغربي الفصل * 
  . 91-90 ص99انور سلطان، مرجع سابق، فقرة . د. 154-151، ص 186-183نوري خاطر، مرجع سابق، فقرة . عدنان السرحان و د. د. 421-419، ص 695-693 عبد المجيد الحكيم، الكافي فقرة . راجع د)64(
  ". ه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما وإذا انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلب-2أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب  إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً -1" من القانون المدني الأردني التي نصت 928سندا للمادة  )65(
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